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 مقدمة 

نظمت مختلف الشرائع القانونية، حقوق الأفراد وكيفية إثباتها، وهذا باعتمادها على 
مكانة مهمة في المسائل المدنية والجنائية والتجارية، حيث سيكون  نظام الإثبات والذي يحتل

الإثبات في موضوع في القضايا العقارية موضوع دراستنا، وهذا لكونها من المسائل التي 
جل حل المنازعات التي تثار أتتطلب تكثيف الجهود من وسائل المادية والبشرية والعلمية، من 

 بشأنها.

الحقيقة في القضايا العقارية من أهم المسائل التي تعترض  حيث يعتبر الوصول إلى 
القاضي، الذي يسعى لاتخاذ كافة الطرق القانونية لحل القضايا المعروضة أمامه، وللوصول 

نه يستعين بالوسائل القانونية التي وضعها المشرع الجزائري بين يديه، ومن إإلى هذه الغاية ف
القاضي لبناء أحكامه نجد على سبيل المثال: القرائن أهم وسائل الإثبات التي يستخدمها 

القانونية، وشهادة الشهود والمعاينات...الخ، والتي جاءت في بعض نصوص القانون المدني 
 الجزائري.

فالإثبات في مفهومه القانوني هو إقامة الدليل أمام الجهات القضائية، بالطرق التي  
 قانونية متنازع عليها بين الأطراف المتخاصمة. وضعها المشرع للتحقق من صحة وجود وقائع

فالخبرة وسيلة من وسائل الإثبات التي يأمر بها القاضي، فهي لها قواعدها وفنياتها  
الخاصة بها، ولذلك أعطاها المشرع مكانة معينة أثناء وضعه للنصوص القانونية المختلفة، 

. كما حددها أيضا في 156إلى  143 فقد نظمها في قانون الإجراءات الجزائية في المواد من
والذي يتضمن تنظيم مهنة الخبير  10/10/1995المؤرخ في  310/95المرسوم التنفيذي رقم 

 القضائي.

وسوف نتناول في دراستنا هذه موضوع الخبرة القضائية في المجال العقاري، وكيفية  
فرز عدة أاقع الذي نعيشه ستعانة القضاء بالخبراء العقاريين على مختلف اختصاصاتهم، فالو إ

مشاكل وتعقيدات بين الأفراد وبالتالي استلزم هذا الاستعانة بكافة الوسائل الفنية والتكنولوجية 
 المتاحة قانونا لحسم النزاعات المعروضة أمام القضاء.
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وهنا تظهر أهمية لخبرة القضائية في مجال حل المنازعات العقارية، والتي غايتها  
إحقاق الحقوق لأصحابها، بما أن للأطراف المتنازعة نفس الدرجة أمام  تحقيق العدل أي

 القضاء، وهذا تجسيدا لمبدأ المساواة أمام القانون.

ومن الأسباب التي دعتني لدراسة هذا الموضوع هي محاولة معرفة مختلف الإجراءات  
اسات السابقة التي القضائية في موضوع الخبرة القضائية في المجال العقاري، وفيما يخص الدر 

ن المراجع التي وقعت بين يدي قليلة، فهناك إتناولت هذا الموضوع وحسب بحثي المتواضع ف
مذكرة ماستر بعنوان " الخبرة القضائية ودورها في حل المنازعات العقارية" من إعداد الطالبة 

ة" من إعداد "أمينة علواش"، وهناك مذكرة ماستر أخرى بعنوان "الخبرة في المادة الجزائي
ختيار المراجع أن إالطالبة " زينب بوحنيك"، حيث أنه من الصعوبات التي واجهتني في 

الأخيرة معظمها تناول الخبرة القضائية في المجمل، أي أنها لم تتناول الخبرة العقارية بصفة 
 .منفردة

ليلي عتمدت على المنهج التحإأما فيما يخص المنهج المتبع في هذه الدراسة فأنني  
وذلك من خلال محاولة تحليل مختلف النصوص القانونية الواردة في هذه الدراسة كالمراسيم 
والأوامر والتعليمات، كما تم الاعتماد على المنهج الوصفي أحيانا من خلال عرض مختلف 

 جزئيات الموضوع ووصفها.

رات وقد حاولت تدعيم هذا الموضوع بما استقر عليه القضاء الجزائري من قرا 
جتهادات قضائية للمحكمة العليا مع محاولة الربط بين مختلف المنازعات العقارية ا  و 

 والنصوص القانونية التي تطبق عليها. 

أما فيما يخص أهداف الدراسة فإنها تتمثل في معرفة دور الخبرة القضائية في حل  
تعانة بالخبراء مختلف النزاعات في الواقع العملي، وكذا معرفة مدى لجوء القضاء للاس

 العقاريين لحل النزاعات المختلفة.

 من خلال ما سبق نطرح الإشكالية الرئيسية كالآتي: 

 ماهي فاعلية الخبرة القضائية في فض المنازعات العقارية المعروضة أمام القضاء العقاري؟ 
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 من خلال هذه الإشكالية المطروحة فأنني ارتأيت تقسيم الموضوع إلى فصلين، حيث تمو
تخصيص الفصل الأول لدراسة ماهية الخبرة القضائية، أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه دور 
الخبرة القضائية في حل المنازعات العقارية، مع تقسيم الفصل الأول لمبحثين حيث تطرقت 
في المبحث الأول لمفهوم الخبرة القضائية، أما في المبحث الثاني فقد تعرضت إلى النظام 

للخبرة العقارية في المجال العقاري، أما الفصل الثاني فقد قسم أيضا لمبحثين، ففي  القانوني
المبحث الأول تناولت تقرير الخبرة ومدى حجيته في الإثبات، أما المبحث الثاني فجاء فيه 

 نماذج تطبيقية للخبرة القضائية في المنازعات العقارية.
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 :الفصل الأول
 :الخبرة القضائية ماهية

جملة من النصوص  إصدارا بالخبرة القضائية من خلال هتمامإالمشرع الجزائري  أولىلقد  
ماهو ، و ةالإداريالمدنية و  منصوص عليه في قانون الإجراءاتبين ما هو التي تنوعتالقانونية، و 

إلى أن المشرع تناول الخبرة  الإشارةمع  ة،منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائي
والطب  ةفي مختلف المجالات التقنية والفنية كالمحاسب أيسع افي مجالها الو القضائية 
 .والهندسة

، وخصوصا في بآرائهينيرهم مهامهم و  أداءيحتاج القضاة إلى من يساعدهم في ولذلك 
جاز ألهذا بها، و  القضاة إلمامنظرا لتعقيدها، وصعوبة القضايا التي تحتاج إلى مختصين 

كشف الحقائق في اللبس و  إيضاحجل أ، وذوي الكفاءة من قانون للقضاة الاستعانة بالخبراءال
والعدل بين المتقاضين، وبث  للإنصافهذا تحريا ، و أمامهمقضايا التي تعرض شتى ال

 .القضاء أحكامتجاه إالثقة في نفوسهم الطمأنينة و 
القاضي اد الإدارية والمدنية فلا يستطع المو  تعتبر الخبرة من طرق الإثبات فيحيث 

وبالتالي يرجع إلى أهل الخبرة الذين  زعاتاالفصل في المسائل الفنية التي تعترضه أثناء المن
 .الرجوع إليهم للاسترشاد بآرائهم أجاز له القانون

وكذا  (الفرع الثاني)وعلى أنواعها )الفرع الأول(،ة الخبرة يجب أولا أن نتعرف عليهاولدراس
أما في  سوف نتطرق إليه في المبحث الأول، ما وهذا الثاني()المطلب القانونية طبيعيتها

من خلال التعرف على شروط  المبحث الثاني سنتطرق للنظام القانوني للخبرة القضائية
 ـ)المطلب الثاني( وكذا إجراء الخبرة المطلب الأول()قائمة الخبراءالتسجيل في 

 

 

 

 



 الفصل الأول: ماهية الخبرة القضائية
 
 

 

7 

 .مفهوم الخبرة القضائية المبحث الأول:

قضايا في حل اللقاضي الإداري مجالا خصبا يستعين بها ل بالنسبة تعتبر الخبرة
، ولتوضيح نتشارها في المنازعات الإداريةإ ، وهذا ما أدى إلىالمطروحة أمامه للفصل فيها

المطلب )طبيعتها القانونية وأهميتهاثم  المطلب الأول()ها ذلك نتناول تعريف الخبرة وأنواع
 .الثاني(

 .الخبرة القضائيةالمقصود ب: المطلب الأول

إلى مختلف الفرع الأول(، ثم نتطرق )من خلال سوف نتناول تعريف الخبرة القضائية 
ووسائل الإثبات الأخرى)الفرع نحاول التمييز بين الخبرة القضائية الفرع الثاني(، ثم )أنواعها
 الثالث(.

 .لقضائية: تعريف الخبرة االفرع الأول

 عرفته إذا بالأمرويقال خبرت  ،الخبير هو العالمو  ،بالشيءالخبرة في اللغة هي العلم "
 ".على حقيقته

 اللين،الخبير وهو النبات ، ، يقال لفلان خبر وخبربالشيء علمال، هو والخبر بضم الخاء
  1.ن الكريمآورد في القر الله  صفات من صفة والخبير

 الأمراقتضى  إليهاإذايتم اللجوء  الإثباتطريق من طرق  "الاصطلاح:الخبرة في  أما
 في المحقق أواستشارة فنيه يستعين بها القاضي  أيضا، وهي تعزيز أدلة قائمة أولكشف دليل 

علمية لا  دراية إلىالتي يحتاج تقديرها  2،مجال الإثبات لمساعدته في تقدير المسائل الفنية
 3."ثقافتهو  لمختص بحكم عملهضائية اتتوافر لدى عضو السلطة الق

                                                           
1
 .13-12ابن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع، ص  
2
تقووومح مة اوووة الووويق  الاووومودة الأ الاقلوووم  لووويسممو الليحوووة الاووور داوووادفر الاةقحووو   ح وووي   ووو ا    ووو    ووور الااوووي    

الط حوووة هال يد وووحة هاللوووييفحة هاللوافحوووة هالا،يودوووة هتح رووويي الاووور ق دالووومو الأ ديوووم ل وووي القي ووور  لايموووي  ي حوووي دا يووو  

مووت تل ا ووي  وور ريلووة ف  وو ي فيحوو أ وا ووث  اوويج اءوومح ا ا وويد ه   ا اتوو   وور الاووما  الاد حووة  وور القووي ملأ الالوو  ي 

 أ 324ي ص1987الد امو  يحايلأ م قص ي
3

ف د الةاحد الشموالري الالهد  هالالدحف مد حي ه لا حي  ر  م  اللق  هالقضي أ ج طي ميشي  الاعيوفي القير   مل ي 

 أ552ي ص 1996



 الفصل الأول: ماهية الخبرة القضائية
 
 

 

8 

ستظهار بعض جوانب الوقائع إستيضاح رأي أهل الخبرة في شأن إ ":وكذلك تعرف بأنها
والتي  الأوراق، من مجرد مطالعة على قاضي الموضوع إدراكها بنفسه المادية التي يستعصى

الدعوى ، وليس في أوراق صيةته الشخالمعلوم ستناداإنها أيقضي في ش أن للقاضيلا يجوز 
 ...1"وأدلتها ما يعين القاضي على فهمها 

من قانون  125المشرع الجزائري الخبرة بل تكلم عن هدفها من خلال المادة  يعرف لم
علمية محضة  أوتوضيح واقعة مادية تقنية  إلى: " تهدف بالقول الإداريةو  المدنية الإجراءات
 2."للقاضي

يخول الذي  بالمبدأ: "الخبرة عملا عاديا تيلآكاالخبرة  تناولتالمحكمة العليا فقد  أما
 3"ما ليس ممنوعا قانونا. إطاركافة الوسائل الكفيلة بتنويرهم في  إلىمكتبه اللجوء 

أما الفقه الفرنسي فقد أعطى للخبرة عدة تعريفات معظمها تدور حول فكرة واحدة وهي أن 
لين لديهم كفاءة ومعرفة علمية مؤه لأشخاصيعهد به القاضي "عبارة عن إجراء إثبات  الخبرة

، ويقدم الخبير تقرير بما يستطيع القاضي القيام بها بنفسه وتحقيقات لا بأبحاثوفنية للقيام 
 4."إليه من نتائج توصل

بها  يأمر التيالتحقيق  لإجراءات الأمثلوفي القانون الفرنسي تعد الخبرة النموذج 
، " وهو مالا يشكل عائقا للجوء لم ينص عليها الدولةن كان قانون مجلس وا   الإداريالقاضي 

 09بتاريخ  الفرنسية نانتفي مدينة  للاستئناف الإداري، وهذا ما قرره قرار المجلس إليها
 5." 1992كتوبر أ

 

 

                                                           
1

رايم مةاد مةام  زر الأي الم حل  ر  ا يد الاما  الاد حة هالا،يودةي ج ط ي الداو ال،يمعحة ال،ددد  لييش ي القير  ي 

 أ357ي ص 2003
2

 أ5/02/2008الاؤوخ  ر  09/08قي ملأ ا   ا اد الاد حة ها  اودة 
3

 أ45ي ص 2002هحي العد  اس م،ية الاة اة العيحييمقدا   موهتيري الخ     ر الا،يح ا  او أ 
4

 أ98ي ص 2008م ا  مةام  الشيح يدي ا ا يد ليلاعيدية هالخ     ر القي ملأ الاد رأ  او الثقي ة فايلأ اسو لأي 
5

 عي  لمزديلأي ط ق ا ا يد  ر الاييزفيد ا  اودةأ ج طي  او ال دى ليط يفة هاليش  هالامزدثي فحت ميحية ال،لا  ي 

 أ75ي ص 2015
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 .القضائية: أنواع الخبرة الفرع الثاني

، اريةختيالإهناك الخبرة ، فبالإضافة للخبرة القضائية هناك أنواع مختلفة للخبرة يوجد 
 لم ، لكن بالنسبة للخبرتين الأخيرتين فإن المشرع الجزائريتفاقية، والخبرة الإستشاريةالإوالخبرة 

 .ينص عليهما

 .: الخبرة القضائيةأولا

القاضـي لـيس شخصـا  أن، فانطلاقا مـن الذي يستهدف قدرات الشخص الفنية الإجراءهي 
 الخطــأمــثلا عنــد تقريــر ف، ت المطلوبــةمخــتص للقيــام بالمعاينــانــه يمكنــه تخويــل شــخص إتقنيــا ف
 1.للأطباءفنية التدخل في المهام الالموضوع قاضي ، فليس من صلاحية الطبي

، القيام بالمهمة الخبراتية، وهي تعيين الخبير، و برة القضائية تستلزم ثلاثة عناصرالخو 
 وكذا تحرير تقرير الخبرة.

، لها عدة بناء على طلب القاضي أو، لقضائية بناء على طلب المتخاصمينتتم الخبرة او 
 :كالأتي منها نذكر أنواع

في فهم  أشكالكان هناك  إذاربها المحكمة للمرة الأولى أمهي التي تو  :الخبرة الأولى -أ
تسندها  عندئذ،شروط معينةو  القضايا لظروف إحدىعند الحاجة في  أو، مسائل فنية معينة

 2.عدة خبراء حسب الحالة أوخبير  إلى

مختلفة  أخرىتنصب حول نقاط  ولكنها، وهي التي تشمل نفس القضية انية:لخبرة الثا -ب
، وذلك حسب عدة خبراء أوخبير  إلى أيضاتستند و  ،نقاط المتناولة في الخبرة الأولىعن ال
 بأعمالالخبراء الذين قاموا  أوعتماد على نفس الخبير بالإ و، طبيعة موضوع الخبرةو  أهمية

لىو  والخبرة الأولى أ  3.غيرهم من الخبراء ا 

                                                           
1

لخ    القضي حة ه هوري  ر ر  الاييزفيد العقيودةأ مذ    مي ا ي تخلص قي ملأ فقيو ي  يحة الةقمقي امحية فيماشي ا

 أ6ي ص 2012/2013 يمعة الد امو دةر  يوسي الاددةي 
2

العا دة لمق  ي  ا يد الاي حة العقيودة الخيءة  ر الاش دث ال،لا   ي اط هرة مقدمة ليح  ش ي     امواه فيمم  ر الةقمقي 

 أ384أص 015/2016ي 01يحة الةقمق هالعيمم الاحي حةي  يمعة ليتية  
3

 أ7امحية فيماشي م  ث  يل ي ص 
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ن أو  ،ا يرى نقصا في الخبرة المقدمة لهبها القاضي عندم يأمرهي التي و  :الخبرة التكميلية –ج
النقاط الفنية المعين من و  الأسئلةعلى كل  إجابتهوجه كعدم  أحسنالخبير لم يقم بمهمته على 

 .لاستكمال هذا النقص بها فيأمر، التحري  أونه لم يستوف حقها من البحث أ أو، أجلها

التقارير الخبراتية  أنتبين للقاضي  إذا: وهي التي تكون في حالة ما الخبرة المضادة -د
 أن رأى أو، تقييمات مختلفة للتعويض المقترح إلىتوصلت  أوأنها، متناقضة أمامهالمطروحة 

 199373قم ، فمثلا نجد قرار المحكمة العليا ر لمقترح في هذه التقارير غير عادلالحل ا
 أخرىو  وجود تناقض بين خبرة إثباتنه متى تم أ:" نص على 18/11/1998المؤرخ في 

، وعدم الاقتصار على خبرة طرفين وجب الاستعانة بخبرة فاصلةتعذر فض النزاع بين الو 
جهة  أن، ولما ثبت في قضية الحال الإنصافو  ، تماشيا مع متطلبات العدلخبرتين أوواحدة 

لى المتناقضة معها دون تحليل الأو  ةرجحتها على الخبر دت الخبرة الثانية و ستئناف اعتمالا
ي التسبيب مما يعرض القرار القصور فو  الإثباتتطبيق قواعد  أساءتتكون قد  فإنها، كاف

 1."للنقض

 .الودية أوثانيا: الخبرة الاتفاقية 

 في مسالة فنية رأيهخبير ليعطي  إلىنزاع ما  أطراف إليهاي تلك الخبرة التي يلجا ه
 الأطراف أحدينفرد  ، وفيها لابينهم دون التدخل من طرف القضاء تخصصية مختلف عليهاو 
بما اتفق عليه  إلالا تلزم  فإنهاعرض عليها النزاع  نإالمحكمة  أن، كما ختيار الخبراءإب

 2.الخصمين مالم يخالف القانون

 فيمنحكمة ولا يشترط قيام صفة الخصم هي خبرة تتم عن طريق الم :: الخبرة الاستشاريةثالثا
، بغية التخصص والفن أهل إلى، وتتمثل صورتها في اللجوء هذا النوع من الخبرة إلىيلجأ 
 .إليهاكان اللجوء  أيا، ويستطيع خذ النصيحة من طرف الخبيرأو  ارةالاستش

 

 

                                                           
1

 أ385العا دة لمق  ي م  ث  يل ي ص
2

 أ104م ا  مةام  الشيح يدي م  ث  يل ي ص 
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 .: التمييز بين الخبرة القضائية ووسائل الإثبات الأخرىالفرع الثالث

 .الفرق بين الخبرة القضائية والشهادة :أولا

بناء على وقائع معينة مستندا على مهاراته  رأيهفي الخبرة القضائية فان الخبير يؤسس 
 .الشاهد بنفسه أدركهاالشهادة تتمثل في رواية تلك الوقائع التي  أن، في حين العلمية أوالفنية 

:" يجوز الأمر بسماع دارية علىمن قانون الإجراءات المدنية والإ 150وقد نصت المادة 
ويكون التحقيق فيها ، قابلة للإثبات بشهادة الشهودتكون بطبيعتها  التيالشهود حول الوقائع 

 1."مفيدا للقضيةجائزا 

 المعاينة.و  بين الخبرةالقضائية: الفرق ثانيا

يقوم بها شخص مختص يدعى و  ،غير المباشرة الإثبات أدواتالخبرة القضائية من 
بها القاضي بنفسه  يقومو  ،غير المباشرة الإثبات أدواتالمعاينة تعد من  أن، في حين يرالخب

 .في أرض الواقع

ارف مع نتقالالإ:" إذا تطلب موضوع من القانون السابق على 147قد نصت المادة 
 ."من يختاره من التقنيين لمساعدته حكم بتعينيأمر في نفس ال أن، يجوز للقاضي تقنية

 مضاهاة الخطوط.و  الخبرة القضائيةفرق بين : الثالثا

لقاضي تلقائيا أو بطلب من ا إليهاي وسيلة من وسائل التحقيق يلجا مضاهاة الخطوط ه
لقد ، توقيعه أو بصمة على ورقة مكتوبة  ، في حالة إنكار أحد الخصوم خطه أوالخصوم

عوة مضاهاة الخطوط ارية دمن قانون الإجراءات المدنية والإد 01فقرة  164عرفت المادة 
الخط أو التوقيع على  صحةثبات أو نفي إالخطوط إلى  مضاهاةتهدف دعوى  " :على أنها

 ."المحرر العرفي

الخط أو التوقيع حد الخصوم أإذا أنكر " :من نفس القانون 165المادة وأضافت  
ف ، يجوز للقاضي أن يصر بخط أو توقيع الغير عترافالإ، أو صرح بعدم إليهالمنسوب 
 .في الفصل في النزاعإذا رأى أن هذه الوسيلة غير منتجة ذلك  نالنظر ع

                                                           
1
 أ09-08مت قي ملأ ا   ا اد الاد حة ها  اودة ال،ددد  150الاي    
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أصلها بأمانة  ر القاضي على الوثيقة محل النزاع، ويأمر بإيداعوفي الحالة العكسية يأش
، عتمادا على المستندات أو على شهادة الشهودإالضبط، كما يأمر بإجراء مضاهاة الخطوط، 

 1."بواسطة خبير قتضاءالإوعند 

 .أهميتهاو  : الطبيعة القانونية للخبرة القضائيةمطلب الثانيال

مختلف وجهات النظر الفقهية للطبيعة القانونية للخبرة سوف أتناول من خلال هذا المطلب 

و معالجتها الخبرة القضائية في  لأهمية أتطرقالفرع الثاني فسوف  أما،  أولكفرع  القضائية

 المحاكم. أماملمختلف القضايا 

 .: الطبيعة القانونية للخبرة القضائيةالفرع الأول

من  سنتناولها، وتعددت إلى مذاهب مختلفة خبرة القضائيةالفقهية حول ال الآراء اختلفت
الرأي الراجح من بين حول طبيعة الخبرة القضائية وكذلك المختلفة  الآراءخلال التطرق إلى 

 .هذه الآراء

 ة.الخبرة القضائية شهادة فني: أولا

ه الإجراءات لتشابالفنية وهذا القضائية نوع من الشهادة  ذهب هذا الرأي إلى أن الخبرة
غير ، يميناويحلفان يدليان بمعلومات كلا من الخبير والشاهد ، حيث أن والحجية إلى حد كبير
 .ادة يحتاج فيه الشاهد إلى أهلية معينةأن الخبرة نوع من الشه

هب ذ، وهذا ما أن الخبرة نوع من أنواع الشهادةديم إلى حيث ذهب القانون الروماني الق
بشكل واضح في الأنجلوأمريكية إذ تبحث  الاتجاه، ويسود هذا الفقهاء المسلمون أيضا إليه

 2.في جميع هذه التشريعات تحت باب الشهادةمسألة الخبرة 

 

                                                           
1

 أ2008   اد   25الاؤوخ  ر  09-08   ا اد الاد حة وقم مت قي ملأ ا 164/165الاي تحت 
2
زديب لمريحكي الخ     ر الاي   ال،لا حةأ مذ    مقدمة ليح  ش ي   الاي ا   ر الةقمقي  يحة الةقمق هالعيمم الاحي حةي  

 أ14ي ص 2015/ 2014 يمعة هوقيةي 
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 الخبرة القضائية وسيلة تقييم للأدلة أمام القضاء.: ثانيا

 فهييم دليل مطروح على القضاء يمجرد وسيلة لتقدير وتقإلى أن الخبرة  ذهب هذا الرأي
نمابحد ذاتها تخرج عن كونها مجرد وسيلة ، أي أنها غير متفردة وليس لها وجود مستقل  وا 

 على خلافعلى المحكمة حيث إنها لا تخلق دليلا تتجلى في تقيم دليل مطروح  وظيفتها
أمام القاضي بشأن تقوم إلا حالة قيام إشكال أو غموض ، فالخبرة لاوسائل الإثبات الأخرى

 1لإزالة الإبهام والغموض.دليل مقدم في الدعوى فيلجأ إلى متخصصين 

 الخبرة القضائية إجراء مساعد للقاضي. ثالثا:

وسيلة إثبات مساعد للقاضي إذ أنها يرى هؤلاء أن الخبرة لا تعدو أن تكون مجرد إجراء 
أو تخصص  من العلوم يستعين به القاضي لإكمال معلوماته في علم، فهي إجراء رأيهمفي 

من قانون وما يليها  143، ودليله ما أشار إليه المشرع الجزائري في المادة من التخصصات
 .الإجراءات الجزائية

الخبراء الاستعانة بالخبراء من عدمه فهو الذي يحدد في رية الحأي أنه متروك للقاضي 
 2.تهاكاتقتصر إليه إدر في العلم الذي  الذين يعتمد عليهم

 .العقارية : أهمية الخبرة القضائيةالفرع الثاني

أهمية بالغة في الإثبات في الدعوى حيث تفرض طبيعة التعامل  القضائية العقارية للخبرة
، وهذا ما يدعو أكثر لاستعمال الخبرة المحررات الرسمية بصورة شبه تامةاستخدام  الإدارةمع 

 .الإداريةثبات في الدعوى في الإ

 وليس للمحكمة الحق في إحلال نفسها محل ،يفة أو مهمة عامةظخبرة ليست و فال
يقه تطبيقا بملزما بمعرفة قواعد القانون وتطالقاضي  ذا كانإف، الخبير في المسائل الفنية البحتة

نما عليه في هذه ، وا  ر الفنية المتعلقة بوقائع النزاعفلا يعني ذلك معرفته بكل الأمو  سليما

                                                           
1

 أ14ي ص الايل الا  ث 
2
اي   ا  اودةأ مذ    مي ااح   ر الةقمقي  يحة الةقمق هالعيمم الاحي حةي  يمعة هوقيةي ادات لماحيةي الخ    القضي حة  ر ال 

 أ08ي ص 2013/  2012



 الفصل الأول: ماهية الخبرة القضائية
 
 

 

14 

عندما يحيل ورقة الحالة أن يحيلها على خبير متخصص كما هو الحال على سبيل المثال 
 1.للاسترشاد بالخبراء الفنيين ائيالتحقيق حول تزويرها إلى المعمل الجن

ذا كان الأصل أن اللجوء للخبرة  ، فهو من يقدر ألة اختيارية متروكة للقاضي وحدهمسوا 
من  أن تكون متعلقة بمنازعةفيها الأصل  نإفإن طراف الأطلبها  حتى ولوملاءمتها 

مفيدة ومجدية للفصل أنها يجب تكون  بالإضافة ،متعلقة بمسألة قانونيةو اختصاص القاضي 
 .في النزاع

تجنبا  تلجأ إليه إلا للضرورة، وألا هذا الحق ستخدامإف في تسر بالمحاكم ألا  يجدرو 
في الفصل مما يؤدي إلى تعطيل  ،باهظةهم مصاريف وتكبيدبالخصوم لإلحاق المضار 

 .النزاعات

من الإجراءات القضائية تضمنت نصوص تمكن القاضي نين أن قوايمكن القول 
القضائية  ، وبالتالي فإن أهمية الخبرةفي أضيق تفسير، وذلك بالقدر اللازم الاستعانة بالخبراء

 2:مرهونة بسلطة القاضي بتوفر شرطين
، أي أن عته عن إدراك القاضييبطب مما يخرجبالخبرة الوقائع محل الإثبات  أن تكون:أولا

 125فقد نصت المادة  العام في الدولة وثقافته العامة، الصعوبات الفنية تجاوز معرفة القاضي
أو  واقعة مادية تقنيةتهدف الخبرة إلى توضيح  :"علىالإدارية المدنية و  الإجراءاتمن قانون 

 ."ضيللقاعلمية محضة 
، وكافيا لتأسيس عن إجراء الخبرةما يغني  ووقائعها الثابتة يتضمن ملف الدعوى لاأ:ثانيا

 الحكم.
في واسع منتشرة بشكل  أصبحتالخبرة في وقتنا الحاضر  أنملاحظة  يمكن نهأغير 

ما و  ،ذا بسبب تطور الحياة الاجتماعيةهو  يتم اللجوء إليها من طرف القضاة،و  الواقع العملي
 ة ما يشكل عائقا أمامهم لفهمها،ه من منازعات جديدة متميزة بالغموض بالنسبة للقضاتشهد

 .ختلاف تخصصاتهمإخبراء على ال إلى بالتالي يضطرون للجوءو 
                                                           

1
 حلر فثاي حةي ا ا يد  ر الاما  ا  اودة ه هو القي ر ا  او   ح أ مذ    مي ااح ي تخلص القي ملأ العيم الاعا ي  يحة 

 أ69/70ي ص 2013/2014يقيددي تياايلأ ال،لا  ي الةقمق هالعيمم الاحي حةي  يمعة الم ل   ل
2

 لحيس  ما  ي ا ا يد القضي ر  ر الاييزفيد ا  اودة " وا ة مقيو ة"أ اط هرة   امواه  ر العيمم تخلص قي ملأ 

 أ137ي ص 2013/2014  او ي  يحة الةقمقي  يمعة مةاد  حض ي لا   ي 
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 .قانوني للخبرة القضائية في الميدان العقاري: النظام الالمبحث الثاني

فهم كل منهم  صاتاختصاباختلاف مهامهم وحسب طوائف الخبراء في الجزائر تختلف 
في المسائل  وآخرونومنهم المختصون في المسائل العقارية معتمدون في المجالس القضائية 

سجيل في هذا المبحث شروط الت التجارية والإيجار والجباية والمحاسبة والشركات... وسنعالج
لخبرة طرق إلى إجراءات اسنت فإننا، أما في المطلب الثاني في قائمة الخبراء كمطلب أول

 .القضائية

 .: شروط التسجيل في قائمة الخبراءالمطلب الأول

 ئيول منها للتعريف بالخبير القضاالأنخصص فروع  سنتناول هذا الموضوع في أربعة
، أما في لمهنة الخبير القضائيالشروط التي يجب توفرها للترشح ول ناوفي الفرع الثاني نت

 سمإ، والفرع الرابع نعالج فيه شطب الخبراء السنوية فية إعداد قائمةالفرع الثالث سنتطرق لكي
 .الخبير من قائمة الخبراء

 .القضائي تعريف الخبير :الفرع الأول
ؤدي مهامه تحت سلطة القاضي الذي عينه الخبير القضائي هو مساعد للقضاء وي

مؤرخ ال 310- 95رقم  التنفيذيمن المرسوم  10وهذاحسب المادة وتحت مراقبة النائب العام 
: " يؤدي الخبير سجيل في قوائم الخبراء القضائيينالمحدد لشروط الت 1995أكتوبر  10في 

 1."النائب العامتحت مراقبة و  سلطة القاضي الذي عينهالقضائي مهمته تحت 

ته الفنية ليتولى القيام شخص يختاره القاضي بناء على مهار  بأنهوعرفه بعض الفقه 
 .يبين نتائجها ضمن محضر أو تقرير، ائعتقدير الوقو معاينات بفحوص و 

لتخصصه في الفنية ص توافرت لديه المعرفة العلمية و شخ بأنه الآخركما عرفه البعض 
ستكمالا لنقص إ، تستعين به السلطة القضائية لمساعدتها في تقدير المسائل الفنية مادة معينة

 لاوتحقيقا لهذا الغرض  ،كتشاف الحقيقةإلمساعدته في هذه النواحي  فيمعلومات القاضي 

                                                           

1
 .الااعي  لش هط الاا،ح   ر قما م الخ  ا  القضي ححت 10/10/1995الاؤوخ  310-95الا  مم الايلحذ  وقم  
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تلك القواعد النظرية تتوافر له القدرة على تطبيق  أنبل يجب كفي المعرفة النظرية للخبير ـت
 1.بالخبرات العلمية إلاعلى الحالات الواقعية ولا يتحقق هذا 

 .في الترشح لمهنة الخبير القضائيفرها اتو شروط الواجب ال: ثانيالفرع ال
 95رقم  التنفيذيوالتي عدلت بالمرسوم  1966جوان  08في  ؤرخالقرار الوزاري المنص 

 .دة باعتماده الشخص المعنوي كخبيرالذي جاء بتعديلات جدي 310/

 2.شروط القيد في قائمة الخبراء :أولا

الخبرة القضائية أن يكون جزائريا متمتعا  وظائففي يعين  فيمنيشترط : الجنسية شرط -أ
سيادة وهي القضاء وهناك  يشارك في وظيفة عمومية ذاتالخبير ، لكون بالجنسية الجزائرية

فيات التسجيل في قوائم يالمحدد لك 1966جوان  08في القرار الوزاري المؤرخ في ستثناء إ
التي أوردت مخالفة الشرط العام المتضمن لزوم توفر الجنسية الجزائرية  13في المادة الخبراء 

أو غير متخصصين في بعض مل لقب خبير وهو عند عدم وجود أشخاص مؤهلين لح
 .ح خبراء لا يحملون جنسية جزائريةقبول ترشالموادففي هذه الحالة أجاز المشرع 

الأقل يوم  سنة على 25أن يكون سن المترشح لمهنة الخبير القضائي  وهي:شرط السن -ب
 .تقديم الطلب كحد أدنى

، الشرفأو  ل بالاستقامة أو الآدابخعن فعل ميكون قد صدر حكم  ألا: السوابق القضائية -ت
التزوير مثل  قب عليهاو للمهنة شخص اقترف أفعال إجرامية وعفلا يتصور أن يترشح لهذه 

 ...الخ.نصبوال

التي تنظم هذا و هذا من الشروط العامة : التسوية القضائية أو بالإفلاسعدم الحكم عليه  -ث
 المجال.

إمكانية فهذه العقوبات تحد من : رض لعقوبة تأديبيةقاضيا تع أويكون موظفا عموميا  ألا -ج
 .في قائمة الخبراء العقاريين التسجيل

                                                           
1

 أ22امحية فيماشي م  ث  يل ي ص 
2
-13ي ص 2014راحت طير  ي  لح  الخ ح  القضي ري  او ال دى ليط يفة هاليش  هالامزدثي ج طي فحت ميحية ال،لا  ي  

 أ15
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وهو شرط يخص الأشخاص الذين : قد صدر ضده قرار من نقابة مهنية أن لا يكون المترشح -ح
أو ب كالطبي قرارات بمنعهم من ممارسة المهنة ، وصدر ضدهمنا سابقةمارسوا مه
 ..الخ..المحامي

 .شروط الالتحاق بمهنة الخبير العقاري :ثانيا

الموافق ل  1415المؤرخ في أول رمضان  08-95من المرسوم رقم  03حددت المادة 
 :س الخبير العقاري هذه الشروط وهيالمهند، المتعلق بمهنة 1995فبراير بعد  01

 .الجنسية الجزائرية .1
غرافيا أو شهادة مهندس زة شهادة مهندس دولة مساح أو شهادة مهندس دولة في الطبو حيا .2

 .ختصاصاتشهادة تعادلها في هذه الإمسلمة من مؤسسة التعليم العالي أو  يتطبيق
، السالف الذكر الأمرمن  30، إما كمهندس متدرب حسب المادة الممارسة السابقة للمهنة .3

جماعة  أو الدولة إدارةضمن أو كمهندس مسح الأراضي أو كمهندس في الطبوغرافية 
 .الأقلسنوات على  05مؤسسة عمومية لمدة  أومحلية 

 .شرف المهنة وسمعتها أعمالعدم التعرض لحكم قضائي بسبب  .4
 .التمتع بالحقوق الوطنية .5
 1.يئة المهندسين الخبراء العقاريينالتسجيل في جدول ه .6

، فهي صالحة لسائر الخبراء المهندس العقاري وحدههذه الشروط لا تهم  ونشير إلى أن  
 ..الخ..الطب أو الجباية أوالمحاسبة أو المالي : الأخرى مثللات امجالفي  الآخرين

 .قائمة الخبراء سنويا مراجعة: الفرع الثالث

 قواعد الاستعانة بالخبراء الإداريةلمدنية و ا الإجراءاتع الجزائري في قانون لقد نظم المشر 
الخبرة في  أعمال جراءلإو بعدد من الخبراء للقاضي أن يستعين بخبير أ أجازالمحاكم و  أمام
 .عاوى المطروحة عليهدال

                                                           
1

الااعي  لا ية الا يدس العقيو ي  1995د  الاما   سهح    ا 1415الاؤوخ  ر اهح ومضيلأ  08 -95ا ظ  اسم  وقم 

 أ6ي ص 20ي ال، دد  ال  احة وقم 03الاي   
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 إقليميافي المجلس القضائي المختص قائمة الخبراء ب يسجل أنعلى كل من يرغب في 
الطلب  إرفاق، مع ختصاص المطلوب التسجيل فيهيد الإمع تحديقدم طلبا للنائب العام  أن

تقنية المطلوبة في الاختصاص الوسائل الكالشهادات العلمية و  الأمرلهذا بالوثائق اللازمة 
 1.محددال

تحقيق  بإجراء وكيل الجمهوريةيقوم ، لام الملفات من طرف النائب العامستإيتم  أنبعد 
والتحقق  للحصول على لقب خبير قضائي السلوكي للمترشحو  الأخلاقيالجانب يشمل  إداري

يل الملفات لرئيس بتحو  امثم يقوم النائب العالوثائق المرفقة بطلب التسجيل  الأوراقمن صحة 
المجلس ، الذي يستدعي الجمعية العامة للقضاة العاملين على مستوى المجلس القضائي
في قائمة الخبراء القضائيين حسب الاختصاص  إعدادجل أذلك من ، و والمحاكم التابعة له

 .قبل نهاية السنة القضائية الأقلجل شهرين على أ

 ،عتمادهمإخبراء جدد يتم  بإضافةقضائية جديدة تتم مراجعة هذه القوائم كل سنة و 
 أو أخرىجهات  إلىالانتقال  أوالعقوبات  أوالمشطوبة بسبب الوفاة الخبراء  أسماءيحذف و 

 2.لعدل ليوافق عليهاوزير ا إلىترسل القوائم و  التقاعد أومغادرة المهنة 
 .شطب اسم الخبير من قائمة الخبراء :الفرع الرابع

إخلاله هي  سم الخبير القضائي من القائمةإباب التي تؤدي إلى شطب إن من أهم الأس
 فيما، وهذا ما سوف نتطرق إليه بالشرف مخلة ئيةابواجباته المهنية أو تعرضه لعقوبات جز 

 : يلي

 .الخطيرة المهنية : الشطب بسب الأخطاءأولا

لأخطاء السابق الذكر ا 310/ 95ي رقم يذمن المرسوم التنف 20لقد حددت المادة 
 :للشطب المهنية الموجبة

 .طراف أو الظهور بمظهر من مظاهرهنحياز إلى أحد الأالإ -
 .ة لديه دون سبب جدي أو مبرر شرعيبالمهمة الموكلعدم قيام الخبير  -

                                                           
1
 أ19-18راحت طير  ي م  ث  يل ي ص  
2

 أ24امحية فيماشي م  ث  يل ي ص 
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 .إذا لم يودع تقريره بعد الميعاد المحدد له -
خزانة  في داعهيالخصوم مبلغ تقرر إ أحدإذا قبل الخبير القضائي وتسلم مباشرة من  -

 .ب أتعاب مصروفات الخبراء والشهودالمحكمة لحسا
 .قصد تغير نتائج الخبرة الموضوعيةالمزايدات المعنوية أو المادية  -
 .ي تعسفيتجار إشهار ستعمال صفة الخبير القضائي في أغراض إ -
عدم حضور الخبير القضائي أمام الجهات القضائية لتقديم التوضيحات بشأن تقرير  -

 1طلب منه ذلك. الذي أعده إذا

 .: الشطب بسبب عقوبات جزائية مخلة بالشرفثانيا

أو  المترشح لمهنة الخبير قد صدرت ضده أحكام قضائية مخلة بالشرفيجب ألا يكون 
أو بسبب أفعال  الاختلاسأو خيانة الأمانة أو  الآداب أو الاستقامة كالنصب والاحتيال

 اصرين أو تحريضهم على الفسق.وتحويل القأخلاقية كالدعارة والشذوذ الجنسي 

 .: قرار الشطبثالثا

كل شكوى ضد الخبير إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يكون الخبير تقدم 
المجلس القضائي للفصل ، يحول النائب العام الشكوى إلى رئيس اختصاصهفي دائرة مقيدا 
 .فيها

للمثول أمام وصول كتاب موصى عليه مصحوب بعلم اليستدعى الخبير بموجب 
 .ء أقواله حول الشكوى المقدمة ضدهلإبداالمجلس 

، وقد بة العامةقرارا بشطب الخبير بناء على طلب النياالقضائي ويصدر رئيس المجلس 
أو  مقر الشطب الاتهاممن ضبد أن يت، ولاي سبب من الأسباب المذكورة سابقايكون الشطب لأ

، المجلس القضائي تحقيقا في الشكوىة له ويجري رئيس والأدلة المؤيدالمنسوب للخبير  الخطأ
قبل المقرر أي طعن من طرف ، ولا يطب إلى وزير العدل للموافقة عليهيرسل مقرر الش

 2.الطاعن
                                                           

1
 أ  25ي 24امحية فيماشي م  ث  يل ي ص ص 

2
 أأ21ي 20راحت طير  ي م  ث  يل ي ص ص 
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 .إجراءات الخبرة القضائية: ب الثانيالمطل

ه أكثر بأهمية بالغة في العمل القضائي وذلك باعتبار يحظى موضوع الخبرة القضائية 
القضاء غالبا ما تكون  إلىءات تطبقا فيلاحظ مثلا أن دعاوى التعويض المرفوعة الإجرا

، ومنه سوف أنواعها، كذلك الشأن بالنسبة للقضاء العقاري على اختلاف خبرةمرتبطة بإجراء 
، أما في الفرع الثاني فإننا سوف نتطرق طريقة تعين الخبير القضائينتناول في النوع الأول 

تقرير الخبرة القضائية وفي الفرع الثالث سوف ندرس  ،خبير وتنحيته واستبدالهرد الكيفية  إلى
 .تهوكيفية مناقش

 .ين الخبير القضائيي: تعالفرع الأول

من الرخص المخولة لقاضي  ن تعين الخبير القضائي في الدعوى هو رخصةإ
بير إما الغرفة ويتولى تعين الخ، ير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراءتقر ، وله وحده الموضوع
، وقد قبل الفصل في الموضوعبقرار قضائي  بالمجلس القضائي أو مجلس الدولة الإدارية

 .مهمة معينةبخبراء للقيام  ةيعين خبير واحد أو عد

ما هو الأمر أمام الإدارية بل مثل في المسائل وليس هناك قانون خاص بالخبير 
 1.محاكم النظام القضائي مختلف

 ء" يجوز للقاضي من تلقامن قانون الإجراءات المدنية الجديد  126ة ولقد نصت الماد
خبراء من نفس التخصص أو من  ةين خبير أو عدي، تعنفسه أو بطلب من أحد الخصوم

 ".ت مختلفة اتخصص

، " في حالة تعدد الخبراء المعينين: من نفس القانون على 127ولقد نصت المادة 
 .ن تقريرا واحدا، ويعدو لخبرة معابأعمال ا يقومون

 ."جب على كل واحد منهم تسبيب رأيه، و إذا اختلفت آراؤهم

   رقم  1988ديسمبر  28 وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ   
إذا تعدد الخبراء وجب عليهم القيام بأعمال : " من المقرر قانونا أنه جاء فيه الذيو  48764

                                                           
1

 أ76 عي  لمزديلأي م  ث  يل ي ص 
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الف هذا المبدأ يعد قرير واحد ومن ثم فإن القضاء في ما يخفي ت الخبرة سوية وبيان خبرتهم
 .خرقا للقانون

قد حرر كل منهما تقريرا ولما كان من الثابت في قضية الحال أن الخبيرين المعنيين 
 1ذلك يكونوا قد خرقوا القانون". يلتفتواإلىالموضوع الذين لم  ةاضمستقرا فإن ق

 :ير ويجب أن تذكر في منطوق حكمهاندب خبتحكم ب أنللمحكمة عند الاقتضاء 

 .تخاذهاإفي  ن لهؤذوالتدابير العاجلة التي ي، بيانا دقيقا لمأمورية الخبير .1
م ، والخصعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابهالأمانة التي يجب إيدا .2

يجوز  ، والمبلغ الذيالذي يكلف بإيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع
 .للخبير سحبه لمصروفاته

 2.لإيداع تقرير الخبرةب طلو الأجل الم .3

في إذا كان الفصل الرجوع إلى خبير مختص فيها ولاسيما  أوجب القانونيا اضتوجد ق
 : زم معرفة تقنية خاصة ومن ذلك نجدالدعوة متوقفا على مسائل تستل

 .ومنقولأتركة الهالك من عقار قسمة  -
 .ســــــــــــن الخميزيد عبيع عقار بغبن  -
 .3اءـــــــــــــقسمة المال الشائع بين الشرك -

 .رد الخبيروتنحيهو  ستبدالإ كيفية: فرع الثانيال

ه ذيجب أن يكون قد صدر حكم من المحكمة يأمر بإجراء هيؤدي الخبير مهمته  لكي
ون من قان 133حددته المادة  طلب رد للخبير وهذا مايكون هناك  أنويحدث ، الخبرة
عريضة تتضمن ، يقدم المعينإذا أراد أحد الخصوم رد : "بنصها والإداريةت المدنية االإجراء

( أيام من تاريخ تبليغه بهذا 08خلال ثمانية )أسباب الرد توجه إلى القاضي الذي أمر بالخبرة 
 .بأمر غير قابل لأي طعندون تأخير في طلب الرد  ن، ويفصليالتعي

                                                           
1

 أ112ي ص04ي فد  92ي م،ية قضي حة وقم 48764ي ميف وقم 1988 داا    28ءي و لايودخ  ق او
2
 77م  ث  يل ي ص  عي  لمزديلأي  
3

 أ26 – 25راحت طير  ي م  ث  يل ي ص 
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لقرابة المباشرة أو القرابة غير المباشرة لغاية الدرجة الرابعة أو لا يقبل الردإلا بسبب ا
 ."سبب جدي آخرأو لأي لوجود مصلحة شخصية

، ي دون طلب الخصوم أو بطلب أحدهماأي أن الرد يخص الخبير الذي عينه القاض
وذلك بناء على طلب سباب الرد أالذي أمر بالخبرة هو الذي يفصل في  عوقاضي الموضو 

أيام من تاريخ تبليغه  08الرد وتوجه له خلال  أسبابعريضة تتضمن  بموجبالخصم تقدم به 
حددت القرابة المباشرة والغير السالفة الذكر  133من المادة  02فقرة ال أنكما  ،بهذا التعين
، حيث أن الرد يوقف أثر الحكم وأداء مصلحة شخصية جدية كسبب لطلب الردمباشرة أو 

 .ي هذا إلا بعد الفصل في طلب الردولا يسر  اليمين من طرف الخبير

ا للتعويض من طرف المدعي الذي لم يؤسس ويمكن أن يكون الرد غير المبرر سبب
نظرا لما  لصالح الخبير أيضا، و حل النزاع تأخيرعن التسبب في  الآخرالح الطرف صلطلبه 

ذا، و يشكله الرد من مساس به  نه لاإتعويض فطالب الرد بدعوى القرر الخبير متابعة  ا 
النزاع  أطراف لأحدخصما  أصبح لأنهن وذلك ، ويتم استبداله يستطيع البقاء كخبير في النزاع

لا، و الخصوم لأحدعدم الانحياز عمله يفرض عليه الحياد و  أنفي حين  خطأ مهنيا عد ذلك  ا 
 1.التأديبيستوجب 

 -95ي يـذوم التنفمـن المرسـ 11يخص تنحي الخبير القضائي فقد نصـت المـادة  فيماأما 
: " يتعــين علــى الخبيــر القضــائي أن يقــدم طلبــا علــى أنــه 1995 -10 - 10المــؤرخ فــي  310

 :  المنصوص عليها قانوناالأخرى الحالات  مراعاةمع  الآتيتينوسببا للطعن في الحالتين 

شأنها أن تضر بصفته لا يستطيع أداء مهمته في ظروف تقيد حرية عمله أو من  حين .1
 .ئياخبيرا قضا

 2."آخرعلى القضية في نطاق  اطلعإذا سبق له أن  .2

                                                           
1
 أ29راحت طير  ي م  ث  يل ي ص  
2
 خ  ا  القضي ححتأالااعي  لش هط الاا،ح   ر قما م ال 10/10/1995الاؤوخ  310-95الا  مم الايلحذ  وقم  
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ما بالرفض عند إحاطة علم الخبير بندبه فإنه يبدي  موقفه من هذا القرار إما بالقبول وا 
ما و  شفهيا إماويكون ذلك وغالبا ما يعلن عن رفضه إجراء الخبرة بوجه صريح  ماو  كتابياا   ا 

 .هة القضائية بحلف اليمينالج أماممتناعه عن الامتثال إضمنيا من خلال 

ة مالجزائري لم يحدد أسباب معينة تجيز للخبير تقديم طلب للإعفاء من المه إن المشرع
، إلا أنه جرى العرف على تقديم الخبير طلبا مع ذكر الأسباب للمحكمة التي كلف بها

رفض أما في حالة قبلت إعفائه مبررة أن الأسباب مقبولة و  الأخيرةومتى رأت  ،لإعفائه
 .بالمهمة االمحكمة للطلب فإن الخبير يبقى مكلف

لم يؤد الخبير مهمته جاز الحكم عليه بكل ما تسبب فيه من  إذا الأخيرةوفي هذه الحالة 
 .بالحكم عليه بالتعويضات المدنية مصاريف وعند الاقتضاء

ياع سبب في ضالخبير في وقت قصير ولا يترك له مدة طويلة فيت اعتذار يكون أن ولابد
 .الوقت على المتقاضين

رفض  "ذا، أنه إالإجراءات المدنية والإدارية من قانون 131لقد نص المشروع في المادة
 على عريضةأمر  بغيره بموجب استبدل ذلك، وتعذر عليهأ هالخبير إنجاز المهمة المسندة إلي
طريق رئيس عن  يتم إصدار أمر في القضايا الإدارية حيث. 1"صادر عن القاضي الذي عينه

أو القاضي لدى  ،لمعين له حسب مكان تواجد القضيةالغرفة الإدارية بالمجلس القضائي ا
 .مجلس الدولة

 لجها المشرع الجزائري،امن أمر الخبرة ملغية، وهذه النقطة لم يع ووفاة الخبير لا تجعل
انوني ولا يمنع أي نص ق ،آخركما أنه في حالة عدم اتفاق الخصوم يعين القاضي خبيرا 

رفض الخبير أو وجود مانع أن يستبدله بأمر استعجالي بطلب من الطرف  القاضي في حالة
ذا، ستعجالاإالأكثر  يوافق دون  أنفللقاضي الحرية في  الأطرافكان طلب الاستبدال باتفاق  وا 

 2.ولا يلزم القاضي ،الحق المتنازع فيه أوبموضوع النزاع  يمس أن

 

                                                           
1
 مت قي ملأ اق  ا اد الاد حة هاق اودةأ 131الاي    
2
 أ142 لحيس  ما  ي م  ث  يل ي ص  
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 .ير الخبرة القضائية: مناقشة تقر ع الثالثالفر 

 .إيداع تقرير الخبرة: أولا

والأوجه تقريرا بنتيجة أعماله ورأيه أن يعد ، يجب عليه أن ينتهي الخبير من مهمته بعد
 .أعدهالخبير الذي ، وأن يوقعه التي استند عليها، بإيجاز ودقة

 1.التي انتدبتهلمحكمة بامع محاضر أعمال الخبير التقرير  إيداعويجب 

 أن، كما ستطاعة الطرفين الرد على التقريرإ، وبالخبير بتحرير تقرير خبرة واحدم يقو 
 احترام، وفي كل الحالات يجب بتحقيق تكميلي لتوضيح بعض النقاطلأمر القاضي يستطيع ا

حتى في غياب نص  من بين القواعد العامة المطبقةالوجاهية فمجلس الدولة يعتبر بأنه مبدأ 
لقضائية توجد القاعدة التي توجب إعلان نتائج التدبير التحقيقي صريح على كل الجهات ا

 .به من طرف القاضي إلى الخصومالمأمور 

من إليهالنهائي الذي توصل  الرأي، و أعمالهبنتيجة يقدم الخبير ففي هذا التطبيق ملخصا 
مقدمة  هذا التسبيب أن إذتسبيبا كافيا رأيه يسبب الخبير  أنيتعين و  ،أعمالخلال ما تم من 

 ،المثارة القاضي أسئلةيشمل التقرير ردا على ، و إليهاتوصل منطقية للنتيجة النهائية التي 
 2.فنية تعجز معارفه على فهمهالة أكانت سببا في ندبه للخبير لتنوير عقيدته في مسوالتي 

 لأجلمن المعلومات  أدنىتقريره حدا يضمن  أن القضائي أوجب المشرع على الخبيرو 
من قانون  138عليه المادة هذا ما نصت ، و جدية المضمونو  فافية على عملهش إضفاء

 :سجل الخبير في تقريره على الخصوصي : "دارية بالقوللإاالمدنية و  الإجراءات

 .مستنداتهموملاحظات الخصوم و  أقوال -1
 .إليهعاينه في حدود المهمة المسندة عرض تحليلي عما قام به و  -2
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 1."نتائج الخبرة  -3

عدادوالملاحظات ويقوم بتحليل و  الأقواليسجل الخبير  أنفأوجب   .النتائج النهائية ا 

يكون محررا في و  بالخبرة أمرتضبط المحكمة التي  أمانةتقرير الخبرة لدى  إيداعيتم و  
مطابقة  بأنها، الضبطكاتب و  القضائي عدة نسخ عليها شهادة الخبيرأو واحدة  أصليةنسخة 
عريضة  الأطرافحد أيرفع  عندما، القضائية في صحة الخبرة الإداريةة تحسم الغرفو  للأصل

يقتصر على ما طلب منه عمل الخبير القضائي  أنعليه يمكن القول بعد الخبرة بذلك، و 
 .له الخروج على المهام المحددة لهفلا يجوز ، الإداريالقاضي 

 .: مناقشة تقرير الخبير القضائيثانيا

من له  إنفمنه ، و في الدعوى الإثبات أدلةدليلا من  قضائيال يعتبر تقرير الخبير
التي تفند ما جاء به هذا  الأدلةيقدم  أن الأخريجوز للخصم ، و مصلحة جاز له الاحتجاج به

ذلك لتقتنع و  الرأيفي  الخطأ أو، بتبيان ما اشتمل عليه من نقائص في البيانات التقرير
 .قضائيعتداد بتقرير الخبير الالإ المحكمة بعدم

الذي مة القيام باستدعاء الخبير القضائي في جلسة تحددها لمناقشة التقرير كيجوز للمحو 
 إليهتوجه و  ،الخصوم أحدبناء على طلب  أوسواء من تلقاء نفسها ، وجها لذلك رأت إن، أعده

 .ا بأسبابهدمؤي، فيبدي الخبير رأيه ناسبةالتي تراها م الأسئلةالمحكمة 

 أوجهما تبين لها من  ليتداركالخبير القضائي  إلى المأموريةتعيد  أنكما يكون للمحكمة 
 أنولهؤلاء  لى ثلاثة خبراء آخرينا  و  آخرتعهد بذلك خبير  أن، ولها النقص أوالقصور 

مشافهة بالجلسة بدون  رأيه لإبداءتعين خبيرا  أن، وللمحكمة يستعينوا بمعلومات الخبير السابق
 2.رالمحض في رأيهيثبت و  تقريرتقديم 
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 الفصل الثاني:

 دور تقرير الخبرة في حل المنازعات العقارية:
يكون إجراء تقرير للخبرة القضائية بناء على طلب من الخصوم أنفسهم، كما أن  

، ليمكنه كمها حاجته إلى مساعد تقني متخصصللقاضي الحرية في تعين خبير من عدمه تح
 ق القانون والفصل في المنازعات المعروضة عليه.من تطبي
 أي، لو من تلقاء نفسهو  الخبرة بإجراءالمشرع الجزائري للقاضي بأن يأمر  أجازفقد  

ما يراه  اتخاذ بإمكانه، و المنازعاتهو المكلف بالفصل في  لأنههذا ، و دون طلب من الخصوم
 .الإطارفي هذا  إجراءاتمناسبا من 

قراره في حالة رفضه لطلب الخصوم القاضي بتسبيب  ألزمالوقت  لكن المشرع في نفس 
إلى استبعاده اللجوء إلى  أدتالتي  الأسبابانه مطالب بتوضيح  أي، الخبرة القضائية بإجراء
 إليهاهذا ضمانا لحق المتخاصمين في طلب اللجوء ، و في حل هذه المنازعاتالخبرة 

 لمصلحتهم في النزاع.دا على ما قد يترتب من نتائج تؤول استناو  
 ر الخبرةفيه عن تقريحيث نتحدث ، من خلال هذا الفصل إليههذا ما سوف نتطرق و  

بعض النماذج من الخبرة القضائية ثم نتطرق إلى  ،)المبحث الأول(الإثباتمدى حجيته في و 
كذا قرارات و  ارات الصادرة عن المجالس القضائيةفي المجال العقاري من خلال مختلف القر 

 ظروف اللجوء لهذه الخبرةو  متباينة حسب حالاتالتي جاءت  محكمة العلياال
 .بحث الثاني(مال)القضائية
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 الإثباتحجيته في و  تقرير الخبرة القضائية :المبحث الأول

نه أحيث ، تقرير الخبير القضائي يعتبر تتويجا لعمله المكلف به من طرف المحكمة نإ 
هذا يصح أن يكون سببا عتماده من القاضي فإن إتم و  لقانونيةاالتقرير الإجراءات استوفى  إذا

من ثمة تكون ، و الإثبات أدلةللحكم في مواجهة سائر الخصوم في الدعوى بوصفه دليلا من 
 1عن طريق الطعن بالتزوير. إلا إنكارهفلا يجوز ، له قوة السند الرسمي

القاضي الذي له الحرية في  لتقديرنه يظل خاضعا أ إلارغم قوة التقرير الثبوتية ولكن 
 .ابقابه من عدمه كما ذكرنا س الأخذ

إلى الاحتجاج فالمطلب الأول سوف نتطرق ، لمطلبين المبحث هذاقد قمت بتقسيم و 
الخصوم اتجاه تقدير و  نتطرق إلى سلطة المحكمةالمطلب الثاني فسوف  أما، بتقرير الخبرة

 الخبرة.

 .ة القضائية: الاحتجاج بتقرير الخبر المطلب الأول
تقرير الخبرة بعد  إعدادهي التي تجب على الخبير القضائي  لتزاماتالإ أهمن من بين إ 

 إليهاالنتائج التي توصل يضمن فيها ، الانتهاء من تنفيذ مهمته المكلف بها من طرف القضاء
كذلك و  الهدف من كل هذا هو تمكين القاضي، و تنفيذهاالتي قام ب الأعمالو  خلال بحثه،

 .تبعها الخبيرإالخطوات التي و  طلاع على الإجراءاتفي الدعوى من الإخصوم ال

الفرع ، و (الإثباتوهذا ما سوف نتناوله من خلال الفرع الأول )حجية الخبرة القضائية في   
 (.الخبرة القضائية لإجراءاللاحقة و  الإجراءات السابقة)الثاني الذي نتطرق فيه إلى 

 .القضائية في الإثبات العقاري : حجية الخبرةالفرع الأول

يعتبر تقرير الخبرة من الأدلة التي لم يحدد لها القانون قوة ثبوتية معينة سواء في 
ما جاء في  ، فللخصوم الحق في عدم التسليم بصحةاجهة الخصوم أو في مواجهة القاضيمو 

ما أ، و الرفضبداء رأيهم إما بالقبول أ، فلهم الحق في مناقشته وا  تقرير الخبير القضائي
القاضي ففي حالة حكمه ببطلان تقرير الخبرة فهو ملزم باستبعاده من موضوع الدعوى وعدم 
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المدنية والإدارية والتي من قانون الإجراءات  144بناء حكمه عليه وهذا ما جاءت به المادة 
 : " يمكن للقاضي أن يؤسس حكمه على نتائج الخبرة.نصت على

 1"  .غير أنه ينبغي عليه تسبيب استبعاد نتائج الخبرة، خبيرالقاضي غير ملزم برأي ال

بنتائج الخبرة المنجزة من طرف الخبير القضائي  يأخذالمشرع للقاضي بأن  أتاحهنا و  
لكن في ، أمامهن كانت تساعده في عملية فض النزاعات المعروضة إالمنتدب لدى المحكمة 

بتبرير الدوافع التي جعلته لا  ألزمهإن المشرع خذ القاضي بهذه الخبرة القضائية فأحالة عدم 
 الانتقائية من طرف القاضي.هذا ضمانا لعدم ، و إليهايحتكم 

 .وما بعدها : إجراءات ما قبل الخبرة القضائيةالفرع الثاني

تقوم بها التي  الشكلية الإجراءاتنجاز الخبرة القضائية هي إما قبل  بالإجراءاتالمقصود 
 أما، (أولا)تعيينه ثم تبليغه بأمر ية لليمين القانون أداءمن بها الخبير التي عين المحكمة 
فهي محتوى التقرير الذي ينجزه الخبير القضائي ما بعد الخبرة القضائية  بالإجراءاتالمقصود 

 (.كيفية ايداع هذا التقرير من طرفه )ثانياثم ، وما يتضمنه من محتويات محددة قانونا

 لإنجاز الخبرة القضائية بقةالإجراءات السا :أولا

" :الإدارية على ما يليو  المدنية الإجراءاتمن قانون  131لقد نصت المادة  :أداء اليمين - أ
 الأمرالقاضي المعين في الحكم  أمامخبراء، اليمين يؤدي الخبير غير المقيد في قائمة ال

 .بالخبرة

 .2"في ملف القضيةاليمين  أداءتودع نسخة من محضر 

 أماميتم ذلك ، و أعمالهيكسب الخبير الصفة القانونية التي تمكنه من مباشرة يمين ال أداءن إ
ثم يحرر بعدها محضر يوقع عليه كل من رئيس ، في جلسة خاصة بذلكالمجلس القضائي 

 3الخبير القضائي.و  كاتب الضبط، و المحكمة

                                                           
1
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 أ2008
 .50/20/2008المؤرخ  08/09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  131المادة 2
 .65، ص 2002محمود توفيق اسكندر، الخبرة القضائية، دار هومة للنشر، 3
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، المتنازعة فالأطراتعيينه عن طريق  بأمرحيث يبلغ الخبير  :تبليغ الخبير بأمر تعينه  - ب
بتعيينه فإنه  لأمرستلامه للحكم إفور ، و البريد بواسطةمن المحكمة التي عينته  بأمرأو 

ثم يباشر ، دعاءاتهمإالوثائق التي تثبت و  يستلم منهم السنداتو  الأطرافيقوم باستدعاء 
ن متعلقا بالعقار كتعيين الحدود بي الأمركان  إذاميدانيا خصوصا التحقق منها و  دراستها

 1المتخاصمين.

 .: الإجراءات اللاحقة لإنجاز الخبرة القضائيةثانيا

 :محتوى تقرير الخبير القضائي -1

 يتكون تقرير الخبرة القضائية من عدة عناصر حيث تتمثل فيما يلي: 

 :الجزء الوصفي -أ

شرعيتها، وعلى الخبير سلامة إجراءات الخبرة و  هذا الجزء يمكن المحكمة من التأكد منو 
 :يراعي ما يلي أن

 .عنوان مكتبهو  سم ولقب الخبيرإ -
 عناوين الأطراف.و  أسماء وألقاب -
 عناوينهم.و  طراف أو محاميهمأسماء وكلاء أو ممثلي الأ -
 .ذكر منطوق الحكم بدقة -
 .الجهة القضائية التي أصدرت الحكمذكر  -
 .رقم القضيةو  تاريخ الحكم -
 .مةكلفه بالمهو  الحكم الذي عينه تاريخ تسليم الخبير -
 .ذكر الطرف الذي سلمه حكم التعيين -
 .عاءنوع تلك الاستدو  ذكر تاريخ استدعاء الأطراف أو تمثيلهم -
 .نة الأماكن أو المبنى محل الخبرةتاريخ الانتقال إلى معاي -
 .ة أو الأشخاص الذين تم استدعائهمالإشارة إلى حضور أو غياب الأطراف المستدعي -
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، خبير من طرف الخصوم بناء على طلبتي سلمت للالمستندات الو  تعداد الوثائقو  ذكر -
 .حديد طبيعتها أو نوعهاتو  أو من تلقاء أنفسهم أو بأمر من القاضي

لخبير أو الأعمال المنجزة )أبحاث، تجارب، سماع عرض ملخص للأبحاث التي قام بها ا -
 ...(.الشهود، زيارات للأماكن

 .اعتراضات الأطرافو  وال وملاحظاتعرض الأق -
 1الغير ممن سمعهم الخبير. تصريحات -

 :الجزء الأساسي -ب

قرير المتضمن وفي هذا الجزء يجيب الخبير بدقة على أسئلة المحكمة من خلال ت 
كما  ،اعة الأطراف الرد على ما جاء فيه، وباستطنتيجة أعماله ورأيه، وأن يوقعه ويؤرخه

المبادئ التي تقوم  د من أهم، دون إغفال مبدأ الوجاهية الذي يعللقاضي الأمر بتحقيق تكميلي
الخصوم وأن تجري الخبرة  ، لذا حرص المشرع على تولي الخبير سماع أقوالعليها الخبرة
على أسئلة  ، كما يتعين عليه أن يسبب رأيه تسبيبا كافيا وأن يشمل التقرير ردابحضورهم

 2.القاضي المثارة بشأنه

، وهذا الجزء الوثائق بتقرير الخبرة وم بإرفاقتجدر الإشارة إلى أن الخبير القضائي يق
نما هو ملحق يتضمن مختلف الوثائق المستلمة من الخصوم م ن تلقاء ليس من الخبرة وا 

المخططات و  لحكم القاضي بالخبرة أو نسخة منه،، مثل اأنفسهم أو بناء على طلبه
 .التوضيحية، والصور الفوتوغرافية وغيرها

 قضائي:التقرير من طرف الخبير ال إيداع -2

آرائه التي استند و  أعمالهبعد أن ينتهي الخبير القضائي من إعداد تقريره المتضمن نتيجة  
، لدى قلم كتاب المحكمة التي قامت داع هذا التقرير مع محاضر أعماله، يجب عليه إيعليها

 نتدابه. إب

                                                           
1
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اع مذكرة ، فإن عليه إيدتقريره في الآجال المحددة قانوناه إذا لم يودع الخبير أنحيث 
المواعيد المقررة من نتهاء هذه الآجال مبينا فيها الأسباب التي اضطرته لعدم الالتزام باقبل 

 1، لتتخذ الأخيرة ما يلزم من إجراءات.طرف المحكمة

والمقصود بالإجراءات هنا إمكانية الحكم على الخبير القضائي بجميع ما أضافه من  
ذا اقتضى الأمر الحكم علي  يستبدل بغيره من الخبراء.و  بالتعويضات همصروفات، وا 

:" يرفع الخبير الإداريةون الإجراءات المدنية و من قان 136وهذا ما نصت عليه المادة  
 تقرير عن جميع الإشكالات التي تعترض تنفيذ مهمته، كما يمكنه عند الضرورة تمديد المهمة.

 تخاذ أي تدبير يراه مناسبا".إيأمر القاضي ب

حيث ، ب أن تراعي الوقت اللازم لكي يعد الخبير القضائي تقرير الخبرةفالمحكمة يج
، إضافة لتحديد التسبيق المالي الذي يجب ضمن حكمها موعد انتهاء المأموريةيجب أن يت

ا يكون المدعي هو المكلف حيث غالبا م ،إيداعه في خزانة المحكمة لحساب أتعاب الخبير
ن هذا الأمر، فإن للخصم الآخر أن يلتمس من القاضي في حالة امتناع الأخير ع، و بإيداعه

القضائي متى كان له الترخيص له بموجب أمر على ذيل عريضة القيام تسديد أتعاب الخبير 
 2.مصلحة في ذلك

 الثانية من قانون الإجراءات المدنيةالفقرتين الأولى و  129 المادة وهذا ما نصت عليه 
الخبرة مبلغ التسبيق، على أن يكون مقاربا قدر الإمكان : " يحدد القاضي الآمر بوالإدارية

 .مصاريف الخبيرو  المحتمل لأتعاب للمبلغ النهائي

مانة يعين القاضي الخصم أو الخصوم الذين يتعين عليهم إيداع مبلغ التسبيق لدى أ
 3."الضبط في الأجل الذي يحدده 

                                                           
1
 أ210ي 209  ح   ل ارحم  عدي م  ث  يل ي ص ص 
2
 أ245ي 244مم ى ق هفي م  ث  يل ي ص ص 
3
   اد   25الاما   ح  1429ءل   18الاؤوخ  ر  09-08مت قي ملأ ا   ا اد الاد حة ها  اودة  192ا ظ  الاي    

 أ2008
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ن تقريـره حدا أدنى من لقد أوجب المشـرع الجـزائـري على الخبير القضـائي تضمي 
 قام به، وهذا ما جـاءت به جل إضفـاء الشفافيـة والموضوعية على العمل الذيأالمعلومات من 

 ةالماد

 من قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة:" يسجـل الخبير في تقريره على الخصـوص:  138

 أقوال وملاحظـات الخصوم ومستنداتهم، -1
 وعـاينـه في حـدود المهمة المسندة إليـه،عـرض تحليلي عما قام به  -2
 1نتـائج الخبـرة. " -3

عداد و  القيام بالتحليلالخبير القضائي بتسجيل الأقوال والملاحظات، و أي أن المشرع ألزم  ا 
 النتائج النهائية.

على أن يتم إيداع التقرير النهائي لدى كتابة ضبط المحكمة التي أمرت بإجراء الخبرة، 
سخ عليها شهادة الخبير رير يكون محررا في نسخة أصلية واحدة أو عدة نحيث أن هذا التق

تحسم الغرفة الإدارية في صحة هذه الخبرة، تب الضبط، بأنها مطابقة للأصل و كاالقضائي و 
 2حد الأطراف عريضة بعد الخبرة بذلك.أعندما يرفع 

لتالية لحصول هذا العشرين اوم بإيداع التقرير خلال الأربع و على الخبير إخطار الخصو  
 3.رالإخطا

 .ثالثا: كيفية تقدير أتعاب الخبير القضائي

، إيداع التقريرمصروفاته من طرف رئيس الجهة القضائية بعد يتم تقدير أتعاب الخبير و  
 :ةحيث يتم تحديد هذه الأتعاب حسب العناصر الآتي

 المساعي المبذولة. -
 احترام الآجال المحددة. -

                                                           
1

ش  زا  قم طمي ا ا يد ليلق ا ت  ر الاي   ا  اودةي اط هرة مقدمة ليح  ش ي   الد امواه  ر العيممي  يحة الةقمق هالعيمم 

 أ80أص 2016/2017الاحي حةي  يمعة تياايلأي 
2
 أ80 عي  لمزديلأي م  ث  يل ي  
3
 أ210  ح   ل ارحم  عدي م  ث  يل ي ص  
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 جودة العمل المنجز. -

، ون الإجراءات المدنية والإداريةالفقرة الأولى من قان 143ذا ما نصت عليه المادة هو 
:" بأذن رئيس الجهة القضائية لأمانة الرابعة تنص علىنية والثالثة و في حين أن الفقرات الثا

 . الضبط، بتسليم المبالغ المودعة لديها للخبير في حدود المبلغ المستحق مقابل أتعابه

ع تعيين الخصم الذي ، أما باستكمال المبالغ المستحقة للخبير مزومعند الل يأمر الرئيس
ما إعادة المبالغ الفائضة إلى من أودعها.يتحمل ذلك، و   ا 

، تسليم أمانة الضبط نسخة في جميع هذه الحالات، يفصل رئيس الجهة القضائية بأمر
 1رسمية منه إلى الخبير للتنفيذ".

 تقريره ببيان يشمل المصاريف التي دفعها أو أيام العمل يقوم الخبير القضائي بإرفاق
معايناته التي أجراها مأموريته، إضافة لعدد تنقلاته و  نجازإالساعات التي أمضاها في و 

الساعات الواردة في بيانات والمسافات التي قطعها، ويجوز للمحكمة إنقاص عدد الأيام و 
 2ذي قام به.الخبير إن كانت تلك غير متوافقة مع العمل ال

فيما يتعلق بالاعتراضات على أمر التقدير فانه يجوز للخبير كما يجوز للخصوم و 
أيام من تاريخ تبليغه بأمر التقدير، أما  3الاعتراض عليه، فبالنسبة للخبير فانه يعترض خلال 

 3.الأطراف أو الخصوم فان الأجل محدد بثلاثة أيام من تاريخ التبليغ بالحكم إذا كان نهائيا

 .العقارية تقرير الخبرةب الخصومأخذ  و القاضي: سلطة المطلب الثاني

، المتخاصمة الأطرافبناء على طلب من ، يمكن للقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه
لكل ما يقع عليه النزاع سواء كان عقارا أو  الأخيرةتصح هذه ، و إلى المعاينة الميدانيةالانتقال 

                                                           
1
   اد   25الاما   ح  1429ءل   18الاؤوخ  ر  09-08مت قي ملأ ا   ا اد الاد حة ها  اودة وقم  143ا ظ  الاي    

 أ2008
2
 أ46ي45راحت طير  ي م  ث  يل ي ص ص  
3
 أ46راحت طير  ي الا  ث الايل ي ص  
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من ذوي المعارف ة يحق للقاضي الاستعانة بمن يراه مناسبا لها ند انتقاله للمعاينع، و منقولا
 1ضرورة لذلك. رأىأن  أيضاالمواطنين كما يصح له السماع من ، التقنية

 .العقاري : سلطة المحكمة في الأخذ بتقرير الخبيرالفرع الأول

، فلا اتي الإثبيعتبر تقرير الخبير محررا رسميا وبالتالي فإن له قوة الأوراق الرسمية ف
رة إلا من وقائع أثبتها الخبير القضائي في تقرير الخبإثبات عكس ما اشتمل عليه تقرير  يجوز

 .بطريق الطعن بالتزوير فيه

، أي ه لا يعدو أن يكون رأيا استشارياورأي الخبير لا يقيد المحكمة وبناء عليه فإن رأي
 2.تهلها أن تأخذ به وتعتمد عليه إذا اطمأنت لسلام

باب ، على أن تبين في حكمها أستقضي بخلاف ما انتهى إليه الخبيرمحكمة أن كما لل
ة رأي الخبير جانبا دون أن ، لكن هذا لا يعني أن تطرح المحكمعدم الأخذ بما جاء في تقريره

 .أي شاهد دون أن تدعمه قرائن خاصة، وتأخذ بر تنفذه

 .العقارية أولا: اعتماد المحكمة لتقرير الخبرة

، وكانت المحكمة التي اعتمدت على هذا قرير الخبير الإجراءات القانونيةى تإذا استوف
في مواجهة التقرير هي التي قررت انتدابه فان تقرير هذا الخبير يصلح أن يكون سببا للحكم 

كاره إلا عن طريق ، ولا يجوز إنسائر الخصوم في الدعوى، وتكون له قوة السند الرسمي
 3.الطعن بالتزوير

القاضي بخلو الخبرة القضائية من أي عيب واقتنع برأي الخير فإنه يبنى رأيه  إذا حكم
ويوافق على تبني الخبرة وقد تكون المصادقة على الخبرة كلية أي دون شرط أو قيد وذلك بعد 

حاطة ب ذا طرأ غموض فإن كل جوانبها الشكلية أو الموضوعيةدراسة الخبرة بتعمق وا  ، وا 

                                                           
1
 أ64 امحية فيماشي م  ث  يل ي ص 
2

 أ211 – 210  ح   ل ارحم  عدي م  ث  يل ي ص 
3

 أ 81 عي  لمزديلأي م  ث  يل ي ص 
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أى أن تقرير الخبير لم مناقشته أو القيام بإجراء خبرة تكميلية إذا ر القاضي يستدعي الخبير ل
 1.يكن كافيا

: " إذا رأى نون الإجراءات المدنية والإداريةمن قا 141وهذا ما نصت عليه المادة 
، له أن يتخذ جميع الإجراءات ى عليها الخبير تقريره غير وافيةالقاضي أن العناصر التي بن

، الخصوص أن يأمر باستكمال التحقيق، بحضور الخبير أمامهعلى  ، كم يجوز لهلازمةال
 2."الإيضاحات والمعلومات الضرورية  ليتلقى منه

، أي القاضي ولا يجوز له التنازل عنه إن بحث المسائل القانونية هو من صميم عمل
اوز لابد أن يقتصر ندب الخبير القضائي على إبداء الرأي في المسائل الفنية ومنه إذا تج
ما  الخبير حدود المهمة المكلف بها وتناول مسائل قانونية فلا يكون للمحكمة أن تعتمد على

 3.ورد في تقريره في هذا الجانب

وهذا معناه أن المحكمة باعتبارها الخبير الأعلى فإن ذلك لا يمكنها من نفي قيمة الدليل 
مد من الخبرة وكيفية لدليل المستالعلمي أو الفني الثابت بل إنها تقوم بتقدير ظروف إنشاء ا

على عمل الخبير في معناها  ، وهذا ما يسميه الفقه بالرقابة القانونية للقضاءالوصول إليه
 ، وهناك رقابة خاصة مفادها دراسة القاضي لرأي الخبير بكل دقة من خلال متابعةالعام

 .ئج المتحصل عليهاأعماله ومراقبة مدى توافقها مع النتا

 .العقاري ديل المحكمة لتقرير الخبير: تعثانيا

حيث للمحكمة القرار في أن تعيد التقرير إلى الخبير ليتدارك ما تبين له من وجود 
يستعينوا أخطاء ونقائص في عمله، ولها أن تعهد إلى خبير آخر أو أكثر والذين لهم أن 

، ستبعد الباقيعض التقرير صالحا وييجوز للقاضي أن يعتبر ب، و بمعلومات الخبير السابق
ضي بتعين خبير آخر وبنفس ، وفي هذه الحالة يقوم القاله أن يرفض تقرير الخبرة بمجمله كما

                                                           
1
 أ44ي 43راحت طير  ي م  ث  يل ي ص ص 
فبراير  25الموافق ل  1429صفر  18المؤرخ في  09 – 08من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، رقم  141المادة 2

2008. 
الة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في موسى قروف، سلطة القاضي المدني في تقدير أدلة الإثبات دراسة مقارنة. رس 3

 .257، ص 2014 – 2013كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة،  الحقوق،
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، لى ما توصلت إليه الخبرة المنجزة، وعليه يمكن القول أن القاضي يؤسس حكمه عالمهمة
 1.بيب استبعاد الخبرة القضائيةيجب عليه تس لكنه غير ملزم برأي الخبير لكن بالمقابل

 العقارية.بطلان تقرير الخبرة  :ثالثا

ورأى  إذا تبين للقاضي الإداري بأن الخبير أو الخبراء قد أنجزوا المهمة التي كلفوا بها
، ففي هذه الحالة يمكن ، أو أن هذا التقرير متناقضلة الحل المقترح في تقرير الخبرةعدم عدا

، حيث يقوم بمراقبة قيام بالمهام نفسهاير المكلف بالاللجوء إلى خبرة مضادة يلتزم فيها الخب
ولقد كرست المحكمة العليا هذا النوع من الخبرات القضائية ، معطيات وسلامة النتائج ةصح

: " إذا ثبت وجود تناقض بين خبرة بقولها 1998/  11/  18في قرارها الصادر بتاريخ 
، وعدم الاقتصار فاصلة جب الاستعانة بخبرة قضائيةوأخرى وتعذر فض النزاع بين الطرفين و 

 2."خبرتين تماشيا مع متطلبات العدلعلى خبرة واحدة أو 

ومثال ذلك ما جاء في قرار مجلس الدولة والذي قضى بتعين خبير آخر لإنجاز خبرة 
ستجاب وا  ، ناقشة وتوصلت إلى تقييمات مختلفةمضادة للخبرات الثلاث التي طرحت للم

مة نفسها المحددة بالقرار الصادر ير آخر ليقوم بالمهين خبيبتعمجلس الدولة لطلب الخصوم 
، وهي تحديد 1991/  03/  06سنطينة المؤرخ في عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء ق

 3.ربع الواحد للأرض المتنازع عليهاالمبلغ الحقيقي بالمتر الم

 .العقاريبتقرير الخبير  مدى أخذ الخصوم: الفرع الثاني

ومناقشة  ، وذلك لإبداء آرائهمام المحكمة بعد موافقة القاضيأم يمكن للخصوم الحضور
وهو إجراء يسبق تحديد موقف المحكمة من تقريره وهذا ما نصت عليه ، الخبير القضائي

 4المدنية والإدارية المذكورة سابقا. من قانون الإجراءات 141المادة 

                                                           
 .82، 81سعاد بوزيان، مرجع سابق، ص ص، 1
2

 أ55ي قام الماي  ي ص 02ي م،ية الاة اة العيحي فد  18/11/1998ي الاؤوخ 155373ق او وقم 
3

 أ 148ث  يل ي ص  لحيس  ما  ي م  
4

   اد   25الاما   ح  1429ءل   18الاؤوخ  ر  09 – 08مت قي ملأ ا   ا اد الاد حة ها  اودةي وقم  141الاي   

2008  
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في الخصومة  أي يجوز لأي من الخصمين سواء كان مدعيا أو مدعي عليه أو متدخل
، وعلى الطالب أن يبين الأسباب التي دعته برأيه خبير في الدعوى للاستعانةأن يطلب ندب 

، ومدى تأثيره في اتجاه المنازعة نوع العمل المطلوب منه القيام بهلطلب الاستعانة بخبير و 
الإجراء المطلوب منتج في  ، حتى يستطيع القاضي أن يتحقق من أنفيهاووجه الحكم 

ها ، وقد تأمر المحكمة من تلقاء نفسلم يكن كذلك فلا مجال لقبول طلبه، لأنه إن عوىالد
 .بندب خبير متى رأت ضرورة لذلك

أو  والاستفسارات من طرف المحكمةمن خلال توجبه الأسئلة ة الخبير وتكون مناقش
، حيث تهدف تراها المحكمة منتجة في الموضوع بطلب من الخصوم في الحدود التي

، حيث يبدي الخبير رأيه في كل ما بوجه إليه من قبل المحكمة متى كان متعلق اقشةالمن
نه حلف يمينا قبل قيامه أبمهامه دون اشتراط حلف الخبير لليمين قبل إجراء المناقشة طالما 

 1. المكلف بها بالمهمة
 المصاريفة الخبراء لتسبيقات عن الأتعاب و في حالة قبول الخبير المقيد في قائمو 

من قانون  140هذا ما نصت عليه المادة و  ،ن الخصوم فهذا يعني بطلان الخبرةمباشرة م
يجوز للخصوم بأي حال من الأحوال، أداء تسبيقات عن  : " لاالإجراءات المدنية والإدارية

 .لمصاريف، ومباشرة للخبيراالأتعاب و 
 من قائمة الخبراء ، شطبهيترتب على قبول الخبير، المقيد في الجدول، هذه التسبيقات

 وبطلان الخبرة".
يجدر الإشارة إلى أن بعض الفقهاء ذكروا حالات لا يستلزم فيها توجيه دعوى للخصوم و 

 : ضور أعمال الخبرة ونذكرها كالأتيلح
 .ي يقوم بها الخبير لموضوع الخبرةالدراسة التمهيدية المسبقة الت .1
أو غير  و تلك التي تعتبر ثانوية، أالأعمال المستهدفة تكميل للمهمةو  الاستقصاءات .2

 .ية ولا يترتب عليها تعديلات هامةأساس
 .ل الفنية الصرفة والعلمية البحتةالأعما .3

                                                           
1
 أ262مم ى ق هفي م  ث  يل ي ص  
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م والتي يعلمها الخصم فحص خبير لمستندات الخصوم المقدمة للدفاع عن مصالحه .4
 .الآخر

ة متعلقة بأسرار صناعي ، كمستندات حسابيةعلى سر صناعي أو تجاري الاطلاعة حال  .5
 .أو تجارية

 .ستشارة متخصص آخر في نطاق مهمتهلجـوء خبير لا .6
إذا قدر الخبير أن هناك ضرورة لإجراء بعض أعماله في غير حضور الخصوم خشية  .7

 .لخصم الذي لم يبلغإفسـاد الإجراء من قبل ا
 .ديم الخبير استشارة فنية للمحكمةتق .8
 .حكمةفي حالة وضع الخبير لتقرير إضافي بناء على تكليف الم .9

 1.صراحة أو ضمنا عن حقهم في الحضورإذا أتفق الخصوم أو تنازلوا  .10
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 :ثانيالمبحث ال

 المنازعات العقارية.فض للخبرة القضائية في  صور

لفك  الإداريالقضاء  إليهاوسائل التحقيق التي يلجأ  أهمتعتبر الخبرة القضائية من 
رع في قانون الإجراءات المدنية ا المشردهأو  قدالمتنازعة، و  الأطرافالنزاعات العقارية بين 

 .الإداريةو 

 بأمربطلب من الخصوم أو  إليهايلجأ ، تحري من الخبير القضائيو  هي عملية بحثو  
عدة صور للمنازعات العقارية  دتوج، و هذا لتسهيل عمل القضاء، و انتدبهمن القاضي الذي 

تشتت القوانين التي تحكمها و  ونظرا لتنوع النزاعات العقارية أنهحيث ، التي هي محل بحثي
تراكما للعديد من  أنتجمما ، عاتافض هذه النز يجد صعوبة كبيرة في فإن هذا جعل القاضي 

 .في مختلف محاكم الوطنالقضايا 

معرفة ول ادور الخبرة فيها فإننا نحو  من المنازعات العقاريةمن خلال تعرضنا لنماذج و  
 .التي تنشأ بين المتخاصمين المشاكلالتقليل من مدى مساهمتها في و  خذ القضاء بهاأمدى 

 ،(المطلب الأول)من خلال منازعات حماية الملكية العقارية إليههذا ما سوف نتطرق و  
 المطلب الثاني(.)بالمسح العقاري كذا المنازعات المتعلقة و 
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 .المطلب الأول: منازعات حماية الملكية العقارية الخاصة

عديدة فقد ثارت مشاكل ، جتماعيةإمن الملكية وظيفة الحديثة التي جعلت نظرا للتطورات    
سواء كانت  أنواعهابمختلف على الملكية العقارية  الغيرعتداء إفي الحياة العملية من خلال 

من أجل الحد من هذه الاعتداءات فقد تدخل المشرع ، و ملكية تامة )مفرزة( أو ملكية شائعة 
 .من حماية ملكيتهنونية التي تمكن المواطن بمجموعة من النصوص القا

)الفرع الأول(، ثم نتطرق الملكية التامة  منازعاتمن خلال  إليهنتطرق هذا ما سوف و 
 .الفرع الثاني()الشائعة لمنازعات الملكية 

 .الفرع الأول: منازعات الملكية التامة

التصرف فيه بما لعقار و ب العقار تمنحه استغلال اهي سلطة مباشرة لصاح :الملكية التامة
من القانون المدني " الملكية هي  674هذا ماجاءت به المادة و  يسمح به القانون المعمول به،

 1.الأنظمة"و  يستعمل استعمالا تحرمه القوانين ألاالتصرف في الأشياء بشرط و  حق التمتع

" أن:فنصت على  المتضمن التوجيه العقاري 25-90من القانون  27أما المادة  
التصرف في المال العقاري أو الحقوق العينية من العقارية الخاصة هي حق التمتع و  الملكية

 2الأملاك وفق طبيعتها أو غرضها". جل استعمالأ

 نشير إلى أن كلتا المادتين تشتركان في تحديد عناصر الملكية في حق التمتعو  
أنه يعني عنصر التمتع على التصرف دون ذكر عنصر الاستعمال، لكن الفقه الجزائري فسر و 

ن حق الملكية يتشكل من ثلاث عناصر تتمثل إعلى هذا الأساس فالاستعمال والاستغلال، و 
 .عنصر التصرفوعنصر الاستغلال، و  في عنصر الاستعمال،

هذه الحقوق لسلطات الثلاث من حق الاستعمال والاستغلال والتصرف، و فللمالك ا 
 حدد المشرع نطاق الملكية التامة فيقد ان عقارا أو منقولا، و لكه سواء كيمارسها المالك على م

من قانون التوجيه  28و 27المادتين ، من القانون المدني الجزائري، و 677-674من المواد

                                                           
1

 أ2007ي  م 13الاؤوخ  ر  05-07مت القي ملأ الاد ر ال،لا    وقم  674ا ظ  الاي   
2

 أالااضات قي ملأ الام ح  العقيو  25-90مت القي ملأ  27ا ظ  الاي   
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 ، وما يتفرعقاريةنلاحظ أن هذه المواد أقرت الملكية العو  العقاري بتحديد نطاق الملكية التامة،
، ففي حالة ما إذا كان الملك أرضا فانه يشمل ما فوقها، ملحقاتعنها من ثمار ومنتجات و 

 1.وما في باطنها إلى الحد المفيد في التمتع بها

 على: تتمثل عناصر الملكية التامة و 

 .أولا: عنصر الاستعمال

يقصد بعنصر الاستعمال سلطة المالك في استخدام ملكه فيما يصلح له من أنواع و  
..، حيث يختلف استعمال المالك عن استعمال .ل في سكناهالاستخدام فمثلا المنزل يستعم

الغير من حيث أن للمالك الحق في الاستعمال المطلق لملكه، على خلاف الغير الذي يكون 
 2.صيانة الملك تحت طائلة المسؤوليةمقيدا بمتطلبات 

الحفظ، التي يقوم بها المالك كترميم عنصر الاستعمال أعمال الصيانة و  يدخل فيو 
أو اقتلاع إلى حد إتلافه كعملية هدم البناء ..، فله الوصول .منزل أو تسوية الأرض الزراعيةال
ومنه  3،من ذلك إلا في حدود القيود المقررة في القانون المدني أحد، دون أن يمنعه شجارالأ
هذا الا يضر بالجار ضررا غير مألوف و ستعمإن المالك ليس له الحق في استعمال عقاره إف

يتعسف في استعمال حقه  ألامن القانون المدني " على المالك  691ت عليه المادة ما نص
 4".بملك الجار إلى حد يضر

ستغلال لكن ما يمكن الإشارة إليه هو أن عنصر الاستعمال يختلط أحيانا بعنصر الإ
نه يحصل على ثمار منها، فيتحقق الاستعمال من إفمثلا عندما يقوم المالك بزراعة أرضه ف

 .ستغلال من خلال الثمارويتحقق الإلال زراعتها، خ

متعلق بموضوع نزع  19/03/2008الصادر بتاريخ  ففي قرار للمحكمة العليا ملف 
ضد الشركة الجزائرية  ع( طلب طعنا بالنقض-ن المدعي )حإالملكية للمنفعة العامة، ف

                                                           
1
 أ72ص ي م  ث  يل ي العا دة لمق   
2

مذ    مقدمة ليح   أار يم الةقمق العحيحة اسءيحة الماو   فيى العقيو  ر الاش دث ال،لا   ي ل ارحار امح    حية م حدي

 أ11يص 2013-2012ةقمق ي يحة الي ش ي   الاي ا ي  يمعة الاددة
3

 أ71- 70ص ي م  ث  يل ي فيماش امحية
4

 أمت القي ملأ الاد ر ال،لا    691ا ظ  الاي   
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لزام الشركة الجزائرية عتماد خبير و إالمستأنف... قضى ب حيث أن الحكم"  ،الغازللكهرباء و  ا 
ن ممارسة إللكهرباء...بتغيير الخط الكهربائي...إلى الاتجاه الذي تراه مناسبا، وعليه...ف

ولا يمكن أن يكون عائقا  رتفاقات لا يجوز أن يترتب عليها زوال الحق في استعمال الملكية،الإ
 1."اه أو ترميمه أو الزيادة في علوهللمالك في ممارسة حقه في هدم مبن

 ثانيا:عنصر الاستغلال.

الك في الحصول هو القيام بالأعمال اللازمة للحصول على ثمار الشئ، أي سلطة الم 
الأصل أن هذه الثمار تكون من حق المالك بمقتضى ما خوله القانون على ربح أو دخل، و 

 يثمار وبين ما هو منتجات كما سيأتهنا يجب التفرقة بين ما هو ل، و ستغلامن سلطة الإ
 2.ذكره

ستخراج إه بستغلال صاحب المحجر محجر إستغلالا مباشرا مثل إستغلال قد يكون فالإ
لال جعل الغير يجني ثمار الشئ، ستغلالا غير مباشر من خإقد يكون الأحجار منه بنفسه، و 

 يدفع مقابلا لذلك للمالك.و 

، إضافة إلى تمتد إليه نطاق الملكية من ثمار ومنتجاستغلال يمتد إلى جميع ما يوالإ 
 3العمق.أنه يشمل العلو و 

 الثمار: -أ

نتقاص من أصل لإهي ما ينتجه الشئ في مواعيد دورية دون أن يترتب عليه االثمار 
ره، فمن الشئ، فما يميزها أنها غلة متجددة أي تمثل الدخل المنتظم الشيء دون المساس بجوه

ق.م على  676الخ. فقد نصت المادة ...فوائد النقودو  أجرة المنزلأمثلتها محصول الأرض، و 
 4..ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك.".الآتي " لمالك الشئ الحق في كل ثماره

                                                           
1

ي ص 2008ي01ياللي و فت الغ  ة الاد حةيم،ية الاة اة العيحييقام الماي  يالعد  19/03/2008لايودخ  402711الق او 

 أ101-103
2

ي  يمعة الاددةي  يحة الةقمقي مذ    مي ا  ألعقيودة الخيءة  ر الاش دث ال،لا   العي،ة  د ي الايداد الاث اة لياي حة ا

 أ09يص2011/2012
3

 او  رحي  ي 8اسمماحيج ه  زاق الاي مو ي الم حط  ر ش ح القي ملأ الاد ر ر  الاي حة مث ش ح ملل  للأشحي ف دال

 أ500ي499ص صي أالث اد الع لري ل ييلأي لدهلأ تيودخ  ش 
4

 أ2007ميدم  13الاؤوخ  05-07مت القي ملأ الاد ر  676ي   ا ظ  الا
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الثمار قد تكون طبيعية يغلها الشئ دون تدخل من الإنسان مثل نتاج الحيوان، وقد تكون و 
تكون ثمارا ثمارا صناعية تنتج عن الشئ بتدخل من الإنسان كالمحاصيل الزراعية، أو قد 

مدنية أي عبارة عن دخل دوري الذي يقوم الغير بالوفاء به نظير انتفاعه بالشيء كإيجار 
 1المباني.

 :المنتجات -ب

المنتجات هي ما تنتجه الأرض في مواعيد غير دورية، أو غير متجددة، فهي تخرج من 
نتقص منها، أصل الشيء أي الأرض، فت الأرض في أوقات متقطعة غير منتظمة، وأنها تمس

ومثالها منتجات المعادن التي تستخرج من المناجم والأحجار التي تستخرج من المحاجر، 
 2والأشجار التي تقطع من غابات لم يتم إعدادها لهذا القطع.

منتجاته ليس لها أهمية في حالة كان المالك لشيء و نشير إلى أن التفرقة بين ثمار او  
ا الشيء، ولكن الأهمية تظهر في حالة ما إذا كان لشخص ستغلال هذهو نفسه الذي يقوم بالإ

هذا الشيء ومثاله من له حق انتفاع على الشيء الحصول على ثمار  ير المالك الحق فغي
 فله أخذ الثمار دون المنتجات التي تبقى من حق المالك.

 : الملحقات -ج

ير متولد عنه كتولد غا الشيء المستقل عن أصل الشيء، و يعرف الفقه الملحقات بأنه     
الثمار والمنتجات والمعدة بصفة دائمة لتكون تابعة لهذا الأصل، فإذا كانت معدة بصفة مؤقتة 

غيرها مما يعد حق الارتفاق من ملحقات العقار، و لا دائمة فلا تعتبر من الملحقات، مثلا 
 3بيوت الفلاحين.عقارا بالتخصيص، وكذلك المخازن و 

 .: عنصر التصرفثالثا

هو إما تصرف مادي أو تصرف استخداما يستنفذه كلا أو بعضا و  استخدام الشيء هو
 قانوني.

                                                           
1

 أ12ص ي م  ث  يل ي العي،ة الاد 
2

 أ12ص ي م  ث  يل ي امح   ل ارحاري   حية م حد
3

 أ72ص ي م  ث  يل ي فيماش امحية
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فالتصرف المادي: هو عبارة عن الأعمال المادية التي تأتي على الشيء فتؤدي إلى  
 إتلافه أو استهلاكه أو تغيير شكله.

لطات أما التصرف القانوني: هو مختلف الأعمال المادية التي من شأنها أن تنقل س
 1المالك كلها أو بعضهما إلى الغير كالبيع بمقابل أو دون مقابل كالهبة.

حيث يجوز للمالك نقل الملكية إلى غيره بالبيع أو الهبة أو الشركة أو غير ذلك من  
نقل الملكية على هذا الوجه هو أوسع وجوه التصرف الذي يستطيع ات الناقلة للملكية، و التصرف

فإذا نقل الملكية لا يستبقي من ملكه شيئا، ويصبح غيره هو المالك. المالك أن يقوم بها، 
وكذلك يمكن للمالك، دون أن ينقل الملكية كلها أو بعضها، أن ينقل عنصرا أو أكثر من 
 عناصر الملكية مع استبقاء الملكية بعد هذا العنصر ومثاله نقل عنصري الاستعمال

 2حق التصرف فيها.بة و لى المنتفع، مع استبقاء الرقالاستغلال إو 

من عناصرها في أن الملكية نفسها عن التصرف في عنصر يختلف التصرف في و  
التصرف في الملكية ينقلها من المالك إلى غيره، فلا تعود إلا بسبب جديد من أسباب كسب 
الملكية. أما التصرف في عنصر من عناصر الملكية، فأنه لا ينقل الملكية من المالك إلى 

 3بل يستبقي المالك ملكه.غيره، 

 .الملكية الشائعةمنازعات  : الفرع الثاني

الشيوع هو الوضع القانوني الناتج عن تعدد المالكين للحق العيني دون أن يختص كل  
 4منهم بجزء مفرز فيه.

كانت حصة كل منهم فيه " إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا و  ق.م 713وقد نصت المادة  
 وتعتبر الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك".  على الشيوع غير مقررة فهم شركاء

                                                           
1

 أ64ي م  ث  يل ي العا دة لمق  
2

 أ502-501ص ي  زاق الاي مو ي م  ث  يل ف دال
3

 أ502صي الا  ث الايل   لا 
4

 ي او رممة ليط يفة(قااا يي   اوت يي رايدا يي  ا يت يي دم ف  ق د ي الم حل  ر الاي حة العقيودة الخيءة الشي عة )ا اايل ي

 أ64ي ص 2016ي ال،لا  ي الامزدثه اليش ه
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إذن فالملكية الشائعة تقع على مال معين بالذات يملكه أكثر من شخص واحد دون أن 
كاء له حصة شائعة في هذا من الشر  حق كل شريكو  يكون ملزما على البقاء في الشيوع،

لحصة الشائعة، فحق الملكية على المال من ثمة يكون محل حق الشريك هو هذه االمال و 
 الشائع هو الذي يقسم حصصا دون أن يقسم المال.

 .التصرف في الملكية الشائعة التمتع و  :أولا

تشتمل على رزاق السنهوري فان الملكية الشائعة هي حق ملكية عبدالحسب الأستاذ  
 1حق التصرف.تغلال و لمالك في الشيوع حق الاستعمال، وحق الاسلجميع عناصر الملكية، و 

ي الشيوع "كل شريك ف القانون المدنيمن  01فقرة  714وهذا ما نصت عليه المادة 
ن يستولي على ثمارها وان يستعملها بحيث لا ا  له أن يتصرف فيها و يملك حصته ملكا تاما، و 

 2يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء."

ما دامت الملكية غير مفرزة و  ،التصرف في المال الشائعو  أي أن للشركاء حق الانتفاع
 هؤلاء يمتد حقهم إلى نصيب الشريكمتد إلى نصيب الشركاء الآخرين، و فإن حق الشريك ي

بالتالي لابد من تعيين طريقة لإدارة هذا المال الشائع، فإذا اتفق هؤلاء على وجود طريقة و 
نون هو الذي يتولى تعيين لإدارة المال الشائع ألزمهم ذلك الاتفاق، أما إذا اختلفوا فإن القا

النصاب الواجب لإدارة المال الشائع كله، أما تصرف الشريك في حصته الشائعة فهي تخضع 
 لقواعد الملكية المفرزة.

 :تصرف الشركاء مجتمعين -أ

، فإذا تصرف الشركاء في اء مجتمعين في الملكية له عدة صورإن تصرف الشرك 
ذلك يعد من قبيل إنهاء حالة الشيوع بين جميع الشركاء، كامل الملكية العقارية الشائعة فإن 

 3.أما إذا تصرفوا في جزء مفرز فإن الجزء المتصرف فيه يخرج من نطاق الملكية الشائعة

                                                           
1

 أ797صي م  ث  يل ي  زاق الاي مو ف دال
2

 أ2007دم مي 13الاؤوخ  ر 05-07مت القي ملأ الاد ر  714ا ظ  الاي   
3

 أ79ص ي م  ث  يل ي دم ف  ق د 
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: " تكون إدارة المال الشائع من القانون المدنيمن  715ا ما نصت عليه المادة هذو  
 حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك".

جاء فيه " من  1992أكتوبر  28الصادر بتاريخ  في هنا نذكر قرار المحكمة العلياو  
المقرر قانونا انه يحق للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا 

القانون  720ذا ما أشارت إليه المادة هو  1التصرف فيه إذا استندوا في ذلك على أسباب قوية".
 2.. التصرف واجبا"..:" للشركاءالمدني

 :لوحده الشركاء أحدتصرف  -ب

على الآتي: " لكل شريك في الشيوع الحق  القانون المدنيمن  718فقد نصت المادة  
 لو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء".و  في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء،

راه مناسبا لحفظ هذا الشيء )المال( دون الحاجة أي للشريك الحق في اتخاذ ما ي 
 29/10/1990للرجوع لبقية الشركاء، فقد قضت المحكمة العليا في قرار لها الصادر بتاريخ 

له أن يتصرف و  يك في الشيوع يملك حصة ملكا تاماما يأتي:" من المقرر قانونا أن كل شر 
 3فيها".

 .ثانيا: انقضاء الشيوع العادي

الملكية المشتركة بين الشركاء كل حسب ع العادي هو تقسيم بالشيو قضاء نإالمقصود ب 
أو قد قسمة مؤقتة  (قسمة اتفاقية أو قسمة قضائية)نصيبه، إذ أن القسمة قد تكون قسمة نهائية

ويترتب عليها  منه فالقسمة العقارية هي كاشفة للحق العينيو  ،(مهايأة مكانية أو مهايأة زمنية)
 هذا ما سوف نتناوله كالآتي:و  ك في العقار الشائعإفراز حصة كل شري

 

 

                                                           
1

العد  ي قام الماي  ي الا،ية القضي حة لياة اة العيحيي اللي و فت الغ  ة العقيودةي 28/10/1992لايودخ  92343الق او وقم 

 أ38ي ص 1992ي 01
2

 أ2007ميدم  13الاؤوخ  05-07مت القي ملأ الاد ر  720الاي   
3

ي 1990يالماي  قام ي يالغ  ة العقيودة04الا،ية القضي حة لياة اة العيحييالعد  ي 29/10/1990لايودخ  63765الق او وقم 

 أ28ص 
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 :القسمة النهائية -أ

القسمة النهائية للملكية الشائعة هي قسمة دائمة أي أنها لا تزول كما تزول القسمة  
المؤقتة كما أنها قد تكون قسمة كلية أي ترد على كل الأموال الشائعة فتؤدي إلى إنهاء الشيوع 

 قسمة جزئية أي ترد على بعض الأموال الشائعة فتؤدي إلى إنهاء الشيوعقد تكون و  فيها كلها،
 لجزء من المال الشائع.

 :* القسمة الاتفاقية 1 -أ

على الآتي: " يستطيع الشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن  ق.م 723فقد نصت المادة  
القسمة الاتفاقية أي أن المشرع اشترط في  1المال الشائع بالطريقة التي يرونها...".وا يقتسم

رضا كل واحد من الشركاء على القسمة وعدم اعتراضه عليها وهو ما عبر عنه المشرع 
 بالإجماع".

عتبارها عقدا إلى الإحكام العامة المطبقة في العقود، فعقد القسمة إتخضع القسمة ب 
ب، .. يج.ق.م " 01مكرر 324هذا طبقا للمادة الموثق إذا كان واقعا على عقار و يحرره 

 2.."..تحت طائلة البطلان، تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية

 معتمدة، أولها قيام خبير عقاري مختص و تفاقية بعدة إجراءات قانونيالقسمة الإوتمر  
ترفق هذه الوثائق بطلب تجزئة كنة بخمس نسخ من مشروع القسمة، و بإعداد مخطط موقع الأم

 اء أو بطلب من الموثق.العقار من الشرك

يودع الملف بالمصلحة التقنية للتهيئة والتعمير بالبلدية بعد مراجعة التقارير الأمكنة و  
تأكده من احترام المسافات والتأكد من أن و  من طرف الخبير العقاري المكلف بهذه المصلحة

زئة، عندها يقوم وجهة الأرض الغير فلاحيه، ليقترح في الأخير على رئيس البلدية قرار التج
 3شهره.و  الشركاء بتحرير عقد القسمة لدى الموثق الذي يتولى تسجيله

                                                           
1

 أ 05-07قأم  723الاي   
2

 أ05-07قأم  1م  و  324الاي   
3

ي ص ص 2006-2005ي 14الد عة ي الادو ة العيحي ليقضي  مذ      يدة الا مدت ليح  ش ي  ي الايح الشي ثي امحية  يلم

 أ25ي24



 المنازعات العقارية الفصل الثاني: دور تقرير الخبرة في حل
 
 

 

49 

 –قسمة  – الموضوع 24/04/2002بتاريخ الصادر ما أكده " قرار المحكمة العليا و 
 خرق القانون  –عقد عرفي المصادق عليها 

هو قضاء  1993القضاء بالمصادقة على قسمة ودية تمت بعقد عرفي مؤرخ في  المبدأ:
 .1مخالف للقانون مادام أن نقل ملكية أي عقار يجب أن يكون في الشكل الرسمي"

وفي حالة وجود ناقص الأهلية فإن المشرع نص على الإجراءات التي يفرضها القانون  
أي الحصول على إذن مسبق من القاضي في كل تصرف متعلق ببيع ، على الولي أو الوصي

الولي أو الولي بالاتصال برئيس المحكمة ليأذن له بمباشرة  العقار أو قسمته، حيث يقوم
بعد انجاز مشروع و  القسمة مع الشركاء إذا كانت القسمة غير ضارة بمصلحة ناقص الأهلية،

القسمة يقوم رئيس المحكمة بالمصادقة عليه، ليتم بعدها إفراغه في عقد رسمي أمام الموثق 
 2طبقا للقانون.

" لا :على مبدأ مفاده 12/09/2007في قرار لها مؤرخ في  ليافقد أقرت المحكمة الع 
 3يمكن القسمة الودية المنصبة على عقار إلا بموجب عقد رسمي ".

من القانون المدني فإنه يحق  732في حالة الغبن المنصوص عليه في المادة و  
ي قرار للمحكمة فقد جاء ف، للشريك المغبون في القسمة أو لخلفه العام المطالبة بإبطال القسمة

" حيث أن العبرة في إظهار الغبن هي المقارنة  14/04/1982المؤرخ في  19926العليا رقم 
..حيث أن تقرير الخبرة، الذي صادق عليه قضاة الموضوع .بين أموال التركة وقت القسمة

ير قارنها بقيمة نفس الأموال التي جاءت في تقر و  اكتفى بتقسيم أموال التركة بصفة إجمالية
 القسمة.

 فكان على الخبير أن يقوم:

 : تقييم أموال التركة وقت القسمة.أولا

                                                           
1

 أ25ص ي الا  ث الايل   لا 
2

الد عة ي مذ      يدة الا مدت ليح  ش ي   الادو ة العيحي ليقضي ي قااة الايح الشي ث  ر القي ملأ ال،لا   ي في ح لمرددش

 أ12ي11ص ص ي 2005/2006ي 14
3

 أ211يص 2008قام الماي  ي ي 01العد  ي م،ية الاة اة العيحيي 12/09/2007الاؤوخ  414655الق اووقم 



 المنازعات العقارية الفصل الثاني: دور تقرير الخبرة في حل
 
 

 

50 

 : تقييم قيمة نصيب الشريك الذي يدعي الغبن وقت القسمة.ثانيا

ثم يجري مقارنة بين القيمتين لمعرفة ما إذا كان الشريك المدعي قد لحقه غبن يزيد عن  ثالثا:
 . 1الشائع قبل القسمةالخمس بالنظر إلى مقدار الحصة في المال 

نه لا أ" من المقرر قانونا :جاء فيه 16/12/1978بتاريخ  في قرار آخر للمحكمة العلياو 
 نه لحقه غبن يزيد عن الخمس،أالمتقاسمين  أحدثبت أيجوز الرجوع في قسمة التراضي إلا إذا 

 2.. يستوجب رفضه"..من ثمو 

 :القسمة القضائية 2-أ

 هما:و  القضائية أي عن طريق المحكمة في حالتينيلجأ الشركاء إلى القسمة  

 عدم إجماع الشركاء على القسمة الاتفاقية.  -
 3وجود شركاء ناقصي الأهلية. -

من القانون المدني على ما يلي: " إذا اختلف الشركاء في اقتسام  724نصت المادة 
شركاء أمام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يرفع الدعوى على باقي ال

قسمته و  تعين المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائعو  المحكمة
 حصصا إذا كان المال يقبل القسمة عينا أن يلحقه نقص كبير في قيمته".

نستنتج من هذه المادة أن عملية القسمة القضائية تمر وجوبا بمرحلة تعيين خبير لتقويم 
 ه لحصص.قسمتو  المال الشائع،

" من المقرر قانونا أن  27/12/1988بتاريخ  الصادرفقد جاء في قرار للمحكمة العليا رقم 
اختلاف الشركاء في قسمة المال المشاع يلزم من يريد الخروج من الشيوع أن يرفع دعوى على 

 4.."..جميع الشركاء

 يشترط في القسمة القضائية ما يلي:و  
                                                           

1
 أ 26ص ي م  ث  يل ي امحية  يلم

2
 أ14ي ص 1992ي قام الماي  ي 03العد  ي ي م،ية الاة اة العيحي16/12/1978الاؤوخ  43462الق او وقم  
3

 أ68م  ث  يل يص ي امح   ل ارحاري   حية م حد
4

 أ63يص 1990ودةيالغ  ة العقيي 02العد  ي ي م،ية الاة اة العيحي27/12/1988الاؤوخ  47222ا الق او وقم 



 المنازعات العقارية الفصل الثاني: دور تقرير الخبرة في حل
 
 

 

51 

الإجباري لا يمكن الخروج  يوع اختياري، لأن الشيوعيجب أن يكون الشركاء في حالة ش -
 لا قضاء.و  منه لا اتفاقا

 عدم اتفاق الشركاء على مبدأ القسمة أو على طريقتها. -
 وجود قاصر من بين الشركاء الورثة يحتم القسمة القضائية. -
الدعوى القضائية ترفع على سائر الشركاء بدون استثناء فيدخلون خصوما في الدعوى  -

 1ائلة عدم قبول الدعوى لعدم انتظام الإجراءات.تحت ط

" من  :جاء فيه حيث 19/04/1989بتاريخ  صادرقرار آخر للمحكمة العليا  فيو  
نه إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أالمقرر قانونا 

 ايخالف هذا المبدأ يعد خرق من ثم فإن القضاء بما، و أن يرفع دعوى على باقي الشركاء
 .للقانون

لما كان من الثابت في قضية الحال أن الأرض المتنازع عليها ملكية مشاعة بين و 
الورثة فإن قضاة الاستئناف الذين قضوا بطرد الطاعن تأسيسا على تقرير الخبير دون أن يتم 

 2نون ".إدخال جميع الورثة في النزاع يكونوا بقضائهم كما فعلوا خرقوا القا

 قسمة بالتصفية نشرحها كالآتي: و  للقسمة القضائية نوعان قسمة عينية

: تعتبر هي الأصل، حيث يعطى للمتقاسم جزءا مفرزا من المال الشائع القسمة العينية -1
الأصل أن يتولى القاضي عملية القسمة العينية، لكنه غالبا يلجأ لانتداب و  يعادل حصته فيه،

 عملية القسمة. خبير أو أكثر ليتولى

ن رأت وجها لذلك خبيرا أو إ" تعين المحكمة  :02من ق.م فقرة 724فقد نصت المادة  
 3.." .أكثر لتقويم المال الشائع

المساواة في و  فللخبرة أهمية كبيرة في عملية القسمة فهي تهدف إلى تحقيق العدالة
هذا  تمسك بها احد الأطراف،القسمة ومادامت القسمة العينية ممكنة فإنها تصبح وجوبية متى 

                                                           
1

 أ67ص ي م  ث  يل ي العي،ة الاد 
2
 أ17ي ص 1991ي الغ  ة العقيودةي 01العد  ي م،ية الاة اة العيحيي 19/04/1989ي الاؤوخ 51109الق او وقم  
3

 أ05-07مت القي ملأ الاد ر  724الاي   
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" لكن حيث أن المادة  27/09/2000ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 
ق.م تشترط لبيع العقار بالمزاد العلني أن تكون القسمة مسجلة أو ينجر عنها انخفاض 728

 كبير في قيمة المال المراد قسمته.

أن قسمته لا تؤدي و  ا بينت الخبرة المنجزة،وحيث أن العقار المشترك قابل للقسمة كم 
 1إلى انخفاض قيمته...". 

ما يقابل و  يجب على القاضي عند توزيعه الحصص أن يبين حصة كل شريك عيناو  
ذا كان المال المقسوم عقارا وجب ذكر معالم الحصة التي آلت إلى كل شريك  قيمتها، وا 

بتاريخ  201854ة العليا في قرارها رقم قيمتها، حتى يتسنى شهرها، وهو ما أكدته المحكم
تبنت و  المحكمة صادقت على تقرير الخبير،...الذي جاء فيه: " السابق ذكره 27/09/2000

مشروع القسمة المقترح من طرفه لكنها لم تحدد أنصبة الأطراف باعتبار أن موضوع النزاع 
بدون أن يبينوا ذلك  .. القول بأن الخبرة أعطت كل وارث نصيبه،.هو إنهاء حالة الشيوع

بطال القرار المطعون و  لم يحددوه، يعتبر قصورا في التسبيب مما يؤدي إلى نقضو  النصيب ا 
 2فيه".

ق.م "فإنه إذا تعذرت القسمة عينا، أو كان  728حسب نص المادة القسمة بالتصفية:  -2
ريقة المبينة في من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالط

 3تقتصر المزايدة على الشركاء وحدهم إذا طلبوا هذا بالإجماع".و  قانون الإجراءات المدنية،

فمثلا لو كان العقار المملوك على الشيوع مصنعا فإن القسمة العينية تؤدي إلى نقص  
اد كبير في قيمته، فإن للقاضي الحكم في دعوى القسمة بإجراء قسمة تصفية من خلال المز 

 العلني.

"إذا كان من الواضح أنه لم  05/11/1984المؤرخ  فمثلا نجد في قرار المحكمة العليا     
تثبت إلى حد الآن أن الدار محل النزاع غير قابلة للقسمة فإن قضاة الاستئناف بصرفهم 

                                                           
1

ي الغ  ة العقيودةي فد   يصي حيالا،ية القضي حة لياة اة العيي 27/09/2000الاؤوخ لايودخ  201854الق او وقم 

 أ274يص 2000
2

 أ29-28صي م  ث  يل ي في ح لمرددش
3

 أ05-07ي مت القي ملأ الاد ر 728ا ظ  الاي   
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الأطراف للتقاضي من جديد أمام المحكمة الابتدائية ليتبين عن طريق الخبرة، أن العقار لا 
 1يقبل حقيقة القسمة كما يزعمه الطاعنون كانوا على صواب فيما قضوا به.

"من المقرر قانونا أنه في حالة تعذر  02/06/1986مؤرخ في  وفي قرار آخر للمحكمة العليا
القسمة عينا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته، بيع هذا 

 2المال بالمزاد..."

.. يلتجأ إلى البيع بالمزاد العلني في حالة .":جاء فيه 14/03/2001بتاريخ  ر آخرفي قراو  
 .ما إذا تعذرت قسمة المال المشاع عينا

، لما قضى قضاة المجلس ببيع العقار بالمزاد العلني دون أن يبرروا اختيارهم لهذا الحلو 
 3..."727يبينوا العناصر المعتمدة في ذلك يكونون قد خرقوا أحكام المادة و 

والقسمة بطريق التصفية تتم ببيع المال الشائع للمزاد العلني، وقسمة ثمن البيع الذي يرسو 
عليه المزاد، كل حسب نصيب حصته في المال الشائع، ومنه فقسمة التصفية ليست إلا طريقا 

سمة احتياطيا لإجراء القسمة، لا يتم اللجوء إليه إلا عند تعذر سلوك الطريق الأصلي أي الق
 العينية.

 ثالثا: آثار القسمة.
إن وظيفة القسمة هي إنهاء حالة الشيوع بإفراز جزء محدد من شيء شائع لكل شريك 
متقاسم فيمتلكه ملكة خالصة على سبيل الاستئثار والإفراز، وبما أن الأثر الجوهري للقسمة 

 هو الإفراز، فاعتبرت القسمة كاشفة أو مقررة لحق الشريك.

من ق.م التي نصت على أنه "يعتبر المتقاسم مالك  730لى نص المادة فاستنادا إ 
للحصة التي آلت إليه منذ أن أصبح مالكا في الشيوع وأنه لم يكن مالكا على الإطلاق لباقي 

                                                           
1

 أ71ص ي ي الغ  ة العقيودةي قام الااايداد03م،ية الاة اة العيحيي العد  05/11/1984لايودخ  33797الق او وقم 
2

 أ78صي ي الغ  ة العقيودةي قام الااايداد02م،ية الاة اة العيحيي العد  ي 02/06/1986لايودخ  41996الق او وقم 
3
 أ152ي الغ  ة العقيودةي قام الماي  ي ص 01العد  ي م،ية الاة اة العيحيي 14/03/2001لايودخ  242694الق او وقم  
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التصرف في حصته المفرزة من خلال و  . أي أن للشريك حق التمتع1الحصص الأخرى"
 لقانون.استعمالها أو استغلالها وفقا لما يجيزه ا

 وتترتب على القسمة الآثار التالية:

عندما يفرز نصيب كل شريك بالقسمة، يعتبر مالكا وحده  :الأثر الكاشف للقسمة "الإفراز" -أ
ذا تملك في الشيوع بالميراث، أعتبر مالكا لحصته  لمصيره هذا ومن وقت أن تملك الشيوع، وا 

ثر القسمة حيث تذهب إلى اعتبار أن من يوم وفاة المورث. وهذا ما ذهبت إليه النظرية لأ
يملكه الشريك مفرزا في المال الشائع، كما اعتبرت أن  عماللقسمة أثرا كاشفا فهو يكشف 

للقسمة أثر رجعي أي أنها ترجع لملكية الشريك في نصيبه المفرز إلى الوقت الذي بدأ فيه 
 2الشيوع.

رزة التي آلت إليه خالية مما رتبه هو حصول المتقاسم على الحصة المفو  :الأثر الرجعي –ب 
 : عدة نتائج الأثرتنتج هذا و  الشركاء أو بعضهم من حقوق عليها قبل القسمة، أحد

 عدم قدرة امتلاك المتقاسم ثمار حصته وحده إلا من وقت القسمة. -
 بقاء الرهن نافذا على الحصة التي آلت إلى الشريك الراهن. -
 3تفاقية.هذا في القسمة الاو  نقض القسمة للغبن -

أن ينقض  الخمس()1/5يحق للمتقاسم المغبون إذا تجاوز الغبن نقض القسمة الاتفاقية:  -ج
القسمة إذا كانت اتفاقية، أما إذا كانت القسمة قضائية فلا يجوز نقضها لأنها أجريت من 

 4أن الطرف المغبون قد تظلم أثناء إجراءات القسمة.و  طرف القضاء،

لتزام قية عقد، فهي تسري عليها أحكام العقد من حيث وجوب الإمادامت القسمة الاتفاو  
 358بالتالي نطبق عليها أحكام الغبن في بيع العقار المنصوص عليها في المادة و  بكل أثاره،

( فللبائع الحق في 1/5من القانون المدني التي نصت " إذا بيع عقار بغبن يزيد عن خمس )
 ( المثل.4/5طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس )

                                                           
1

 أ13/05/2007الاؤوخ  05ـ07قأم 730الاي   
2

 أ35ص ي م  ث  يل ي في ح لمرددش
3

 أ34ص ي م  ث  يل ي  يلمامحية 
4

 أ78-77ص ي م  ث  يل ي لحيى فيماش
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( أن يقوم العقار بحسب قيمته 1/5يجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد عن الخمس )و 
 1وقت البيع".

 قسمة المهايأة )القسمة المؤقتة(: 3-أ

، فقد نصت 736إلى  733نص القانون المدني على قسمة المهايأة في المواد من  
ختص كل منهم بجزء مفرز يساوي : "يتفق الشركاء في قسمة مهايأة على أن ي733المادة 

نتفاع بباقي الأجزاء ولا يصح حصته من المال الشائع متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الإ
 ( سنوات" فإذا لم تشترط لها مدة انتهت المدة المتفق عليها5تفاق لمدة تزيد عن خمس )هذا الإ

لن الشريك إلى شركائه قبل لم يحصل اتفاق جديد، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعو 
 ( أشهر أنه لا يرغب في التجديد".3انتهاء السنة الجارية بثلاثة )

ذا دامت قسمة المهايأة خمسة عشرة )و  ( سنة انقلبت إلى قسمة نهائية ما لم يتفق 15ا 
 2الشركاء على غير ذلك.

نا انه " من المقرر قانو :09/05/1990فقد قضت المحكمة العليا في قرار لها بتاريخ  
إذا دامت القسمة المهايأة خمسة عشر سنة انقلبت إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على 

 .غير ذلك

 .من ثم فإن القضاء بما يخالف ذلك يعد خطأ في تطبيق القانونو 

لما كان من الثابت في قضية الحال أن القسمة قد تمت بصفة ودية بين أطراف و 
 سنة. 15النزاع منذ أكثر من 

عد القسمة من جديد أمن ثم فإن مصادقة قضاة الموضوع على تقرير الخبير الذي و 
 3يعد خطأ في تطبيق في تطبيق القانون ".

                                                           
1

 أ05-07ي مت القي ملأ الاد ر 358الاي   
2

 أ05-07ي (2ي  ق   1مت القي ملأ الاد ر) ق    733الاي   
3
 أ35ي ص 1990ي يالغ  ة العقيودةيقام الماي  02العد  ي ي م،ية الاة اة العيحي09/05/1990الاؤوخ  59517الق او وقم  
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نما هي مجرد و  لا ينتهي بها الشيوع،و  هذه القسمة ليست قسمة ملكية للمال الشائع،  ا 
إليها الشركاء لتفادي طريقة للانتفاع، أي أنها تنظم طريقة الانتفاع بالمال الشائع فقط، ويلجأ 

ذلك عن طريق اختصاص كل واحد من الشركاء بالانتفاع بكل و  مشاكل إدارة المال الشائع،
هو ما يسمى بالمهايأة الزمانية، أو عن طريق اختصاص كل و  زمانا محددا الشيء الشائع

انية، واحد من الشركاء بالانتفاع بجزء معين من الشيء الشائع، وهو ما يسمى بالمهايأة المك
 وهذا ما سنوضحه كالآتي:

 المهايأة المكانية:  -1

من خلال النص أعلاه يتضح أن الشركاء يتبادلون منافع المال المشترك، بقسمته بينهم  
بالتالي و  بهذا يستقل كل واحد من الشركاء بالجزء المفرز الذي اختص به،و  قسمة مؤقتة،
راد سواء بنفسه أو بواسطة غيره، دون أن استغلاله على انفو  الانتفاع به،و  يستقل بإدارته

رض شائعة يملكها أربعة أشخاص، فيختص أمثالها و  يتقاضى باقي الشركاء مقابلا لذلك،
 1الرابع بالجزء الغربي.و  الثالث بالجزء الشرقي،و  الأول بالجزء البحري، والثاني بالجزء القبلي،

نجد أن مدة المهايأة المكانية لا السابق ذكرها من القانون المدني 733بالنظر للمادة و  
منه إذا اتفق الشركاء على مدة تزيد عن خمس سنوات كان هذا ، و تزيد على خمس سنوات

العلة في عدم جواز زيادة الاتفاق على قسمة ، و الاتفاق باطلا فيما زاد عن الخمس سنوات
ع لمدة أطول من المهايأة لمدة تزيد عن خمس سنوات هي إجبار الشريك على البقاء في الشيو 

 2.ذلك

فإنه ليس هناك ما يمنع من الاتفاق على ، نشير إلى أنه بنهاية مدة الخمس سنواتو  
من  733هذا نصت عليه المادة و  كلما انتهت المدة المتفق عليها، التجديد لمرات متتالية

 السابق ذكرها. القانون المدني

                                                           
1

 أ109ار يم قااة ي ا،حد وريلرف دال
1

ي أالاي حة الشي عة  ر اليظيم القي م ر ال،لا   ي مذ    ليح  ش ي   الاي ااح 718ص ي  زاق الاي مو ي م  ث  يل ف دال

 أ109-108ي ص 2009/2010 يمعة ليتيةيي  يحة الةقمق
2

 أ718ص ي  زاق الاي مو ي م  ث  يل ف دال
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هايأة المكانية دون اشتراط مدة مع الإشارة إلى انه إذا اتفق الشركاء على قسمة الم 
لم يحصل اتفاق تجديد لها، فإن مدة المهايأة ، و معينة، أو انتهت المدة الأصلية المتفق عليها

إلا في حالة إعلان الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة ، تكون سنة واحدة قابلة للتجديد
 .من القانون المدني733ادة هذا حسب المو  الجارية بثلاثة أشهر بأنه لا يرغب في التجديد

لكن قد تتحول المهايأة المكانية إلى قسمة نهائية في حالة دامت قسمة المهايأة خمسة 
 733هذا ما جاءت به المادة ، و عشرة سنة بشرط عدم اتفاق الشركاء على الشيوع على ذلك

 1.. غير ذلك "..بنصها " إذا دامت نون المدنيالقامن  02فقرة 

.. إذا دامت قسمة .":30/09/1998ه قرار للمحكمة العليا المؤرخ هذا ما جاء بو  
بما أن المطعون ضده قد مارس حيازة و  المهايأة خمس عشرة سنة انقلبت إلى قسمة نهائية،

على الحصة التي تعود إليه بموجب قسمة المهايأة التي  1990إلى سنة  1933طويلة منذ 
دون أن يقع أي احتجاج من قبل الورثة الآخرين  الاستغلالو  تتحول إلى قسمة نهائية بالشغل
من القانون المدني، فأن قضاة الموضوع قد استنتجوا ذلك  733طبقا للفقرة الثانية من المادة 

 2بما لهم من سلطة تقديرية، فإنهم يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما...".

 المهايأة الزمانية: -2

كون قسمة المهايأة أيضا بأن يتفق الشركاء على ق.م " يجوز أن ت734نصت المادة  
 3أن يتناولوا الانتفاع بجميع المال المشترك، كل لمدة تتناسب مع حصته ".

 أن يحوز كل واحد من الشركاء على الشيوع،، يترتب على قسمة المهايأة الزمانيةو  
استغلاله على و  ه،الانتفاع بو  بالتناوب الواحد تلو الآخر كل المال الشائع، فيستقل بإدارته

سواء بنفسه أو بواسطة غيره عن طريق الإيجار، دون أن يتقاضى منه باقي الشركاء ، انفراد
 4.ينقص أو يمنع حقوق الآخرين عندما يأتي دورهم في الانتفاع ألاشيئا، مقابل 

                                                           
 . 05-07لقانون المدني، من ا 02فقرة  733المادة 1
 .37ص ، الغرفة العقارية،قسم الوثائق، 02العدد ، المجلة القضائية للمحكمة العليا، 30/09/1998المؤرخ  181703القرار2
 .07.05ق.م 734انظر المادة 3
4

 .250عبدالرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص 
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نشير إلى أن المشرع لم يجعل مدة محددة للمهايأة الزمانية مثلما فعل في تحديد و  
من ثمة يجوز للشركاء أن يتفقوا على التناوب في الانتفاع بالمال الشائع ، و المكانية المهايأة

 كما يشاءون، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى إجبارهم على البقاء في الشيوع مدة تزيد على خمس
 1.سنوات

من أمثلة قسمة المهايأة الزمانية أن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع و  
شائع، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته، فلو كانت أرضا زراعية شائعة بين شريكين المال ال

للآخر الثلث، فإنه يجوز لهما الاتفاق على أن يختص الأول بالأرض و  لأحدهما الثلثان،
 .الزراعية فيستغلها وحده لمدة سنتين، ثم يختص بها الآخر لمدة سنة

نية لا تتحول إلى قسمة نهائية مهما طالت تجدر الإشارة إلى أن قسمة المهايأة الزماو  
 مدتها، وهذا لأنها تبقي المال الشائع على حالته دون إفراز، فهي تقسم زمن الانتفاع به فقط.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 أ114ص ي م  ث  يل ي ا،حد وريلرف دال
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 .المنازعات المتعلقة بالمسح العقاري :المطلب الثاني

حيث ، القيام بالمسح العقاري العام أثناءالمنازعات التي تثور سوف نتطرق لمختلف 
عدادو  تترتب على عملية المسح ، على العقارالمخططات المسحية تصفية الحقوق السابقة  ا 

العينية المترتبة عليه باسم منه الحقوق ، و تمهيدا لقيده في السجل العقاري باسم مالكه
 .أصحابها

 تح المجال للطعن في الوثائقف، حرصا منه على تحقيق العدالةو  ثم أن المشرع
 الجهات القضائية المختصة. أماملجنة المسح ثم  أمامليها ع الاعتراضو 

المنازعات ثم (، الفرع الأول)في سير عملية المسح العقاري  إليههذا ما سوف نتطرق و 
ثم نتطرق إلى المنازعات المتعلقة ، الفرع الثاني()المتعلقة بالقيد الأول في البطاقات العقارية 

 لفرع الثالث(.ا)الأول اللاحقة للقيد  بالإجراءات

 المنازعات المتعلقة بإجراءات سير عملية المسح العقاري. :الفرع الأول

يشوب عملية سير المسح العقاري من سوف نتطرق في هذا الجزء من الدراسة إلى  
الحسابات التي يتم تسجيلها في حساب مجهول من  ثم(، أولا)الحسابات و  في القياسات أخطاء

عقود الشهرة بعد صدور قرار الوالي بعملية  إعدادثم نتطرق إلى ، (ثانيا)طرف لجان المسح 
 ثالثا(.)ما يشوبها من مشاكل و  المسح العقاري

 حساب المساحات.و  الأخطاء في القياس :أولا

تؤدي و  يحدث أنه خلال عملية المسح العقاري ترتكب أخطاء من طرف أعوان المسح، 
المسموح بها، مما ينتج عليه  01/20نسبة هذه الأخطاء إلى فوارق في المساحات تتجاوز 

عدم تطابق القياسات المسجلة في وثائق المسح المودعة بالمحافظة العقارية مقارنة مع 
 .المساحة المشغولة الحقيقية من طرف صاحب العقار

وفي هذه الحالة تكون القياسات المعاينة إثناء عملية المسح لا تعبر عن سعة المسح  
هو موجود في ارض الواقع، فيظهر فارق في  عماالعقارية، أي لا تعبر  الحقيقية للوحدة

غالبا ما تثار هذه المسألة من طرف و  المساحة بالزيادة في وثائق المسح غير موجود فعليا،
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شاغل الوحدة العقارية، أو من طرف المحافظ العقاري، حيث تبدأ الإجراءات التصحيحية بناء 
ويكون مرفقا بتقرير ، فظ العقاري يطلب فيه تصحيح المساحةعلى طلب يقدمه المعني للمحا

 1.خبرة يدعم به إدعائه

المتضمنة و  ،2 2004جويلية 24المؤرخة في  3883هذا ما جاءت به التعليمة رقم و  
كيفية معالجة أخطاء القياس التي قررت انه إذا كان فارق المساحة زيادة أو نقصانا لا يتعدى 

جديد المعد بمناسبة قسمة أو بيع أو أي عملية أخرى، فإنه يمكن في العقد ال 1/20نسبة 
إشهاره طبقا للقانون لدى المحافظة العقارية أما إذا تجاوز ذلك الفارق فلابد من تسوية هذه 

 3الوضعية خاصة إذا فشلت اللجنة في مهامها.

ح نفس التعليمة السابقة تفصيلا للإجراءات المتبعة في عملية تصحي نستنتج منو 
 الأخطاء في المساحات نشرحها كالآتي:

يمكن تقديم عريضة متضمنة لطلب فتح التحقيق قصد تصحيح الأخطاء الواردة في  -
 المساحات إلى مدير مسح الأراضي سواء كتابيا أو شفويا.

 تدعيم العريضة بنسخة من عقد الملكية المشهر مسبقا. -
أن يراسل كتابيا مديرية مسح ، يق بهعند اتصال طالب فتح التحقو  إلزام المحافظ العقاري، -

 ( أيام التي تلي تاريخ وصول عريضة المعني.03الأراضي، خلال ثلاث )
التصحيحات و  للقيام بالتحقق، ( يوما لمصلحة المسح15تمنح مهلة مدتها خمس عشر ) -

 .اللازمة
 في حالة القيام بالتصحيحات، تودع لدى المحافظة العقارية مصفوفة مسح الأراضي قبل -

 ( يوما المذكور أعلاه.15أجل خمس عشر )
على أساس  ( ساعة للقيام بالتصحيحات،48يمنح المحافظ العقاري مهلة ثمانية وأربعون ) -

عداد الدفتر العقاري.و  الورقة الجديدة، ليس إلا، بطاقة العقار  ا 

 
                                                           

1
اد الش   العقيو   ر الاش دث ال،لا   ي مذ    ليح  ش ي   الاي ااح   ر القي ملأ الخيصي  يحة ليقي م لماش  ي    ا 

 أ44يص 2013/2014ي 01الةقمقي  يمعة ال،لا   
2
 أ129ي ص 2006 ش   املاك الدهلةي اللي و  فت الادد دة العيمة سملاك الدهلةي 
3

 أ369العا دة لمق  ي م  ث  يل ي ص 
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 :تسجيل عقارات في حساب مجهول :ثانيا

ادة ما يتسبب فيها شاغل العقار بعدم عو  في الواقع العملي هي أكثر الحالات شيوعا، 
ذلك لإثبات ملكيته للعقار محل المسح، كما قد تسبب و  تقديمه للمستندات الكافية لفرق المسح

فيها فرق المسح بعدم تبليغها للمواطنين بتاريخ المسح أو عدم انتقالها في الأيام المحددة في 
 1لمعنيين لعمليات المسح.استمارة الإشعار بالمرور، مما يؤدي إلى عدم حضور ا

المتضمنة تسوية  04/09/2004بتاريخ  4618في هذا الصدد صدرت مذكرة تحمل رقم و 
التي توضح كيفية تسوية هذه الوضعيات من خلال و  العقارات الموضوعة في خانة مجهول،
 :مجموعة من الإجراءات نذكرها كالآتي

مؤشر على و  سجل خاص مرقم الذي يقيده فيو  _توجيه طلب إلى مدير الحفظ العقاري
 صفحاته من قبله.

( أيام من 08_يقوم مدير الحفظ العقاري بمراسلة كل من مديرية أملاك الدولة خلال ثمانية )
رأيه صراحة حول ، مسح الأراضيو  لإبداء كل من مديرية أملاك الدولة، تاريخ استلامه الطلب

 الوضعية القانونية لهذا العقار.

 .( يوما من تاريخ مراسلتهما45أربعون )و  سة_يكون الرد خلال خم

 _يقوم عون مصلحة المسح رفقة فرقة المسح بالانتقال إلى الميدان إجباريا لتحديد المعالم
عداد بطاقة التحقيق العقاريو   .ا 

 ونشير إلى أنه في حالة عدم ظهور أي مطالب بالعقارات المسجلة في حساب مجهول، 
 16هذا ماجاءت به التعليمة رقم و  لعقارات في حساب الدولة،بانقضاء سنتين من ترقم هذه او 

التي صدرت عن المديرية العامة للأملاك الوطنية المتعلقة و  23/05/1998المؤرخة في 
 2بسير عمليات المسح.

                                                           
1

 أ370ص ي ث  يل م  ي امحية فيماش
2

اللي و  فت الادد دة العيمة للاملاك المطيحة الااعيقة لاح  فايحيد  1998الاؤو ة  16ا ظ  الاعيحاة الا  لدة وقم 

 الااحأ
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أنشأت ما يسمى  2018مكرر من قانون المالية لسنة  23تجدر الإشارة إلى أن المادة و  
قد جاء فيها: " يسجل كل و  بها أثناء أشغال مسح الاراضي" "حساب العقارات غير المطالب

لم تتمكن مصالح المسح من و  عقار تابع للخواص لم يطالب به خلال عمليات مسح الاراضي
( سنة لأصحاب السندات القانونية التدخل 15منح اجل خمس عشر )و  تحديد مالكه أو حائزه

 1ئيا باسم الدولة".لتسجيلها بأسماء أصحابها تحت طائلة ترقيمها نها

هنا نلاحظ أن المشرع استبدل عبارة " حساب مجهول" بعبارة" حساب العقارات غير و  
المطالب أثناء أشغال مسح الأراضي " مع تمديد اجل الترقيم المؤقت ليصبح خمس عشر سنة 

 .( قبل تسجيله نهائيا باسم الدولة15)

( سمحت للمالك الذي له سندات 87) كما جاء في قانون المالية ذاته مادة جديدة رقمها
،باسترجاع عقاره إداريا في حالة تسجيله بصفة مؤقتة لصالح 1975ملكية مشهرة بعد سنة 

شخص آخر حتى انتهاء آجال الترقيم المؤقت، حيث انه في السابق كان يتم التوجه للقضاء 
 2لاسترداد هذه الملكية.

كذا تجنب تراكم و  كاملة للعقد المشهر،لجأ المشرع لهذه الخطوة لإضفاء الحماية الو  
 القضايا لدى المحاكم وسرعة البت فيها.

 :ثالثا: إعداد عقود الشهرة بعد صدور قرار الوالي

المتضمن إعداد عقود الشهرة على  83/352( من المرسوم 01نصت المادة الأولى ) 
رار الوالي بفتح ضرورة التوقف عن إعداد هذه العقود من طرف الموثقين، في حالة صدور ق

يستثنى في هذه الحالة عقود الشهرة و  عمليات مسح الأراضي العام في البلدية المعنية بالمسح،
 التي كان الموثقون قد شرعوا في تحريرها قبل صدور هذا القرار.

" ينبغي على  :على ما يلي 76/63من المرسوم  90نصت المادة  في هذا الصددو  
طات الإدارية أن يعملوا على إشهار جميع العقود أو القرارات السلو  كتاب الضبطو  الموثقين

                                                           
1

ا ايفح  لت فيم ي طحب لت فطماشي اقلحيد القي م حة لةايدة الاي حة العقيودة الخيءة  ر الاش دث ال،لا   ي مذ    ليح  

ي ص ص 2017/2018ال،لا  ي ي فحت تامشيتي الا  ل ال،يمعر ليةيج لمشعحبي قام الةقمقي  ر الةقمق ش ي   الاي ا 

 أ36ي35
22
 أ36ا ايفح  لت فيم ي طحب لت فطماشي الا  ث الايل   لا يص 
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ذلك ضمن الآجال المحددة في المادة و  المحررة من قبلهم أو بمساعدتهمو  الخاضعة للإشهار
 بكيفية مستقلة عن إدارة الأطراف".و  99

هنا نلاحظ من خلال هذه المادة أن القائمين بعملية الإيداع هم الأشخاص الذين تثبت و  
 .السلطات الإداريةو  العقود الرسمية مثل الموثقينو  هم صفة التحرير الوثائقل

ومنه فإن اللجنة المنشئة خصيصا بمناسبة إجراءات عملية المسح هي الجهة المخولة  
 1بحل هذه النزاعات إن أمكن ذلك، أو القيام باللجوء للقضاء لفض هذه النزاعات.

 لقيد الأول في البطاقات العقارية.المنازعات المتعلقة با :الفرع الثاني

فور انتهاء عملية المسح العقاري من طرف المصالح الإدارية المختصة، تودع وثائق  
من المرسوم  08المسح لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا، وهذا ما جاءت به المادة 

ي لدى " تودع وثائق مسح الأراض:التي نصت علىو  19/05/1993المؤرخ في  93/123
شهرها في و  الحقوق العينية الأخرىو  ذلك من اجل تحديد حقوق الملكيةو  المحافظة العقارية
يتم هذا الإيداع عند الانتهاء من عمليات مسح الأراضي لكل قسم أو و  السجل العقاري

 .2مجموعة أقسام البلدية المعنية"

يسعى بكافة و  مها،بعد استلام المحافظ العقاري لتلك الوثائق يحرر محضرا باستلاو  
 ( أيام التالية للاستلام إلى إعلام الجمهور بذلك الاستلام.08الوسائل المتاحة خلال ثمانية )

ذوي و  ( أشهر من اجل تمكين الملاك04غير أن هذا الإعلام يبقى ساريا لمدة أربعة )
 .الحقوق العينية الأخرى من تسلم سند يثبت حقوقهم على العقارات الممسوحة

يعتبر الترقيم و  المحافظ العقاري بترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري العيني، يقومو  
 3قد تم من يوم الإمضاء على محضر استلام وثائق المسح.

                                                           
1

 أ371العا دة لمق  ي م  ث  يل ي ص 
2

الااعي  لاأ حس الا،   76/63  مم الااام لياه الاعدح 19/05/1993الاؤوخ  ر  93/123الا  مم الايلحذ  وقم 

 أ1993ي 34ي ج و فد  25/03/1976العقيو  الاؤوخ  ر 
2
فاي  الددت وريداحةي الم ي   القي م حة  ا يد الاي حة العقيودة الخيءة  ر الاش دث ال،لا   ياط هرة ليح  ش ي    

 أ218/219ي ص 2014زهيالعيمم الاحي حةي تحل  هه الد امواه  ر العيمم القي م حةي  يحة الةقمق
3

 يحة ي مذ    ليح  ش ي   الاي ااح   ر القي ملأ العقيو ي ا اق او الاعيملاد العقيودةه مةلمظ  ق مجي الش   العحير

 أ15ي ص 2012/2013ي 1 يمعة ال،لا  ي الةقمق
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 :يجب أن يسهر المحافظ العقاري على تحقيق ما يليو 

 عقاري.جاهزا أثناء البدء في عملية المسح الو  أن يكون فرع الترقيمات العقارية عملياتيا -
 أن تكون البطاقات العقارية المكونة للسجل العقاري موجودة بكمية كافية. -
أن يكون الأعوان المكلفون بعمليات الترقيم العقاري مطلعين على الأحكام التنظيمية  -

 1قبل استلام وثائق المسح.

عطائها رقما و  الحقوق العينية في السجل العينيو  يقصد بالترقيم قيد هذه العقاراتو  ا 
قد يكون و  هذا الترقيم قد يكون نهائياو  هو الهدف من الشهر العيني،و  تعرف به كبيان لهوية

 :هذا ما سنفصله كالآتيو  مؤقتا

 .الترقيم النهائي :أولا

المتمم و  المعدل 25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم  12نصت المادة  
ائيا بالنسبة للعقارات التي يحوز " يعتبر الترقيم نه :المتعلق بتأسيس السجل العقاري على

مالكوها سندات أو عقود أو كل الوثائق الأخرى المقبولة طبقا للتشريع المعمول به لإثبات حق 
 2الملكية".

حجيته، أي إذا كان و  هنا نشير إلى أن الترقيم النهائي مرتبط بنوعية السند المقدمو  
ة العقار المحقق فيه فإن هذا الأخير السند القانوني ثابت لا يترك أي مجال للشك في ملكي

 السندات المقبولة في هذا النوع من الترقيمات هي السندات الرسميةو  يكون محل ترقيم نهائي،
 غير الرسمية.و 

النهائية و  هذه السندات تكون معتدا بها قانونا كالسندات الرسمية والأحكام القضائيةو  
كما يعد ، للحقوق المكرسة بخبرة تحدد معالم الملكيةالمثبتة لحقوق عقارية إذا كانت مبينة بدقة 

ذلك في حالة عدم و  الترقيم نهائيا أيضا إذا تحول من مجرد ترقيم مؤقت إلى ترقيم نهائي

                                                           
1
   ياط هرة ليح  ش ي   فاي  الددت وريداحةي الم ي   القي م حة  ا يد الاي حة العقيودة الخيءة  ر الاش دث ال،لا 

 أ218/219ي ص 2014العيمم الاحي حةي تحل  هزهيه الد امواه  ر العيمم القي م حةي  يحة الةقمق
2

 الااام الااعي  لاأ حس الا،  العقيو أه الاعدح 76/63مت الا  مم  12ا ظ  الاي   
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تسجيل أي اعتراض على الترقيم المؤقت ضمن الآجال المنصوص عنها قانونا، أو في الحالة 
 1لأخير بحكم عدم تأسيس الاعتراض.يثبت هذا او  التي يحال فيها الاعتراض على القضاء

هنا نشير إلى أن الترقيم النهائي من طرف المحافظة العقارية لا يتم الطعن فيه إلا و  
المنازعة في الحقوق الناتجة و  وفق المبدأ الذي ينص على انه" لا يجوز إعادة النظر، قضائيا

 قضائيا".عن الترقيم النهائي للعقارات، المجسد في الدفتر العقاري، إلا 

س( "  -ب( ضد )ح -في قضية )ت 23/02/2005بتاريخ  ففي قرار للمحكمة العليا 
رار في الق 2001جويلية  15ب( بواسطة محاميه الأستاذ عبدون محند طعنا بتاريخ -أقام )ت

الذي بناء على إرجاع  2000ديسمبر  09زو بتاريخ و  الصادر عن مجلس عن قضاء تيزي
ر بها بموجب القرار الصادر عن نفس المجلس بتاريخ القضية بعد الخبرة المأمو 

 بالنتيجة إلغاء الحكم المستأنفو  قضى بالمصادقة على تقرير الخبير بوشامة 19/12/1998
تحديد و  القضاء من جديد برفض الدعوى الرامية إلى وضع الحدود بين ملكية الأطرافو 

 من معه. و  س(-ح)التعدي من طرف 

الخبير بوشامة طيب حددوا التعدي المرتكب على و  ان"حيث أن الخبير سبكي شعب
امتنع و  لم يقم الخبير بتحديد الاعتداء المرتكب على الجهات الثلاث الأخرىو  ملكية الطاعن

 من القانون المدني. 875من تحديد التعدي فيما يخص الممر خرقا لنص المادة 

هي منازعة من  من حيث أن العمليات التي قامت بها مصلحة مسح الأراضي فإنو 
 .طرف لأنها تضر بحقوقهم

من قانون  54/2لا يجوز للمجلس أن يأخذ برأي الخبير طبقا لنص المادة و  ..."
 الإجراءات المدنية".

"حيث أن المجلس لم يجب عن الطلبات العارضة المؤرخة 
 .2بامتناعه عن الإجابة يعتبر القرار عديم الأسباب"و  27/05/2000و11/03/2000

                                                           
1

 أ16مةلمظ  ق مجي م  ث  يل يص 
2

ي 2005الغ  ة العقيودةي قام الماي  يي 01فد  ي ي م،ية الاة اة العيحي23/02/2005الاؤوخ لايودخ  282811الق او وقم 

 أ236-234ص 
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 :هما كالآتيو  له حالتينو : الترقيم المؤقت :ثانيا

 ترقيم عقاري مؤقت لمدة أربعة أشهر: -أ

( أشهر يجري سريانه ابتداء من يوم الترقيم، 04يعتبر الترقيم مؤقت لمدة أربعة )و  
الذين يمارسون حسب و  بالنسبة للعقارات التي ليس لمالكيها الظاهرين سندات ملكية قانونية

عن وثائق مسح الأراضي، حيازة تسمح لهم باكتساب الملكية عن طريق  المعلومات الناتجة
يصبح الترقيم نهائيا عند انقضاء المدة المحددة قانونا إذا لم يعلم المحافظ و  التقادم المكسب،

العقاري بأي اعتراض يتعلق بحق الملكية، أو فيما إذا سحبت أو رفضت الاعتراضات التي 
 1تكون قد حدثت.

من المرسوم التنفيذي  15ق بمنازعات الترقيم المؤقت فقد نصت المادة فيما يتعلو  
المتمم المتعلق بتأسيس السجل العقاري، على و  المعدل 25/03/1976المؤرخ في  76/63

أشهر أو  04انه "النزاع حول الترقيم المؤقت يكون أمام المحافظ العقاري سواء كان لمدة 
 2سنتين"

الترقيم المؤقت سواء من طرف المالك أو الحائز،  حيث يتم تقديم الاعتراض على
محاولة الصلح بين الأطراف، إما بتسويته و  الذي يمتلك سلطة النظر فيهو  للمحافظ العقاري

يتبقى ، و في هذه الحالة يبلغ المحافظ العقاري للمعني رأيه في النزاعو  للنزاع أو فشله في ذلك،
 3عوى قضائية أمام القضاء.( أشهر لرفع د06للأخير )المعني( أجل ستة)

 ب: ترقيم عقاري مؤقت لمدة سنتين:

يكون الترقيم مؤقتا لمدة سنتين عند عدم تمكن الملاك الظاهرين من تقديم سندات و  
كافية، أو كانت هذه السندات لا تثبت فعلا أنها تتعلق بالحدود، أو معالم الملكية المطالب 

ت مدة التقادم المكسب، مما يجعل المحافظ العقاري بها، مع عدم تمكن المالك الظاهر من إثبا

                                                           
1

 أ220-219فاي  الددت وريداحةي م  ث  يل ي ص
2

 أ25/03/1976الاؤوخ  ر  76/63مت الا  مم الايلحذ   15الاي   
3

 أ37-36  ايفح  لت فيم ي طحب لت فطماشي م  ث  يل ي ص 
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يبدأ سريان ترقيم العقار المؤقت لمدة سنتين و  غير قادر على تحديد الطبيعة القانونية للعقار،
 1من تاريخ إمضاء محضر التسليم.

على انه:" يعتبر الترقيم مؤقتا لمدة سنتين  76/63من  01فقرة 14قد نصت المادة و 
داء من يوم إتمام هذا الترقيم بالنسبة للعقارات التي ليس لمالكيها الظاهرين يجري سريانها ابت

 عندما لا يمكن للمحافظ العقاري أن يبدي رأيه في تحديد حقوق الملكية". و  سندات إثبات كافية

نشير إلى أنه بعد انقضاء مدة العامين فإن الترقيم المؤقت لمدة سنتين يصبح ترقيما و  
التي تقدم من طرف و  ملكيته،و  ظهرت وقائع قانوني جديدة حول طبيعة العقارنهائيا، إلا إذا 

هذا ما حددته الفقرة ، و تكون موضوع دراسة من طرف المحافظ العقاريو  الأشخاص المعنيين
 السابقة الذكر. 14من المادة  02

من نفس المرسوم السابق إجراءات الاحتجاج المتعلق بالترقيم  15قد حددت المادة و 
 مؤقت كما يأتي:ال

 وجوب تبليغ المحافظ العقاري للأطراف المتخاصمة بموجب رسالة موصى عليها. -
إعطاء المحافظ العقاري الصلاحية في مصالحة الأطراف المتخاصمة بتحرير محضر  -

 الصلح أو محضر عدم الصلح.
( أشهر من تبليغ محضر عدم الصلح 06وجوب رفع الدعوى القضائية خلال ستة) -

 .عدم القبول المثار تلقائيا من طرف القضاء المختص تحت طائلة
 2وجوب شهر الدعاوى القضائية في المحافظة العقارية، للحد من التصرف في العقار. -

قد ذهبت المحكمة العليا إلى أن شهادة الترقيم المؤقت تمنح لصاحبها ترقيم العقار و  
" تعطي :نصت على، 15/11/2006بتاريخ  مؤقتا بصفته المالك الظاهر، ففي قرار لها

تؤدي إلى و  بالتالي صفة التقاضي،و  شهادة الترقيم المؤقت لصاحبها صفة المالك الظاهر
 3حصوله على الدفتر العقاري ذو القوة الإثباتية، طالما لم يطعن فيها قضائيا".

                                                           
1

اح العقيو   ر تث حت الاي حة العقيودة  ر الاش دث ال،لا   ي مذ    ليح  ش ي   الاي حااح   ر غير لمزداملأي الاف دال

 أ125ي ص 2009/2010الةقمق ي يحة الةقمقي  يمعة قايطحيةي 
2

 أ221-220فاي  الددت وريداحةي م  ث  يل ي ص 
3

 أ413ي ص 2006لماي  ي ي الغ  ة العقيودةي قام ا02م،ية الاة اة العيحيي فد ي 367715الق او وقم 
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 المنازعات المتعلقة بالإجراءات اللاحقة للقيد الأول. :الفرع الثالث

 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 75/74العقاري بموجب الأمر إن مهام المحافظ 
المتعلق بتأسيس السجل العقاري محصورة في  76/63المرسوم رقم و  تأسيس السجل العقاري،و 

 صلاحيات محددة نذكر منها:

 مسك السجل العقاري. -
 مسك مجموعة البطاقات العقارية.و  إعداد -
 إتمام إجراءات الشهر العقاري. -
تقرير الإجراء المناسب و  المحررات الخاضعة للشهرو  ات الإشهار للعقودتلقي طلب -

من المرسوم  03بشأنها، أي بتنفيذ الإجراء أو رفض الإيداع أو رفض الإجراء)المادة 
 (.76/63رقم 

 1تسليم الدفتر العقاري. -

نت نلاحظ من خلال هذه الصلاحيات أن المحافظ العقاري قد يقوم بإشهار المحررات إذا كاو  
الموضوعية المحددة قانونا، كما انه قد يرفض إجراء الإيداع أو و  مستوفية للشروط الشكلية

إجراء الشهر إذا كانت المحررات غير مستوفية للشروط المطلوبة حسب الحالة، وهذا ما 
 )أولا( ثم رفض الإجراء )ثانيا(. رفض الإيداع :سنتناوله حسب الآتي

 رفض الإيداع: :أولا

يوما من تاريخ الإيداع بتبليغ الموقع على التصديق ما  15فظ العقاري خلال مدة يقوم المحا
، أو عدم إشهار المحررات المرتكز عليها في عملية التصرف، ظهر له من نقص في البيانات

 حصر النقائصو  دقيقة للوثائق المودعة، فبعد عملية الفحصو  هذا لا يكون إلا بمراقبة سريعةو 
 2موقع عليها.و  يرة الرفض بالإيداع على إحدى النسخ مؤرخةالأخطاء توضع تأشو 

                                                           
1

 أ59-58ص ي مةلمظ  ق مجي م  ث  يل 
2

مييزفيت  اميم القضي  ال،لا   ي مذ    تخ ج ليح  ه زر   لت فايوي  هو الاةي ظة العقيودة  ر  ظيم الش   العقيو 

 أ151ي150أص ص 2010/2011 يمعة فييلةي ي ش ي   الاي ااح   ر القي ملأي  يحة الةقمق
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أجال قانونية يجب و  له محلو  فالإيداع إجراء قانوني أولي لازم في كل عملية شهر، 
حيث يتم إيداع صورتين رسميتين في أن واحد، أو نسخ للعقد أو لقرار القضائي ، احترامها

 بل المحافظ العقاري.ترجع نسخة إلى المودع مؤشرة من قو  محل الإشهار،

حالات رفض الإيداع بنصها  76/63من المرسوم التنفيذي  100قد حددت المادة و  
 " يرفض الإيداع في حالة عدم تقديم إلى المحافظ ما يلي::على أنه

 إما الدفتر العقاري. -
 إما مستخرج مسح الأراضي وفي حالة تغيير حدود الملكية وثائق القياس. -
ون كل وثيقة واجب تسليمها إلى المحافظ لم تقدم أو لم تعط بصفة عامة عندما تكو  -

 1الإثبات المطلوب.

ذا قرر المحافظ العقاري رفض الإيداع فإن الرفض ينصب على كل الوثيقة، حتى و  ا 
ولو كان سبب الرفض يتعلق ببعض البيانات أو بعض الأطراف أو بعض العقارات المذكورة 

 نذكر منها:و  كره، مع وجود استثناءات في بعض العقودمن المرسوم السابق ذ 106في المادة 

 في حالة نزع الملكية من اجل المنفعة العامة بموجب عقد واحد. -

 البيوع المختلفة بموجب عقد واحد.و  حالة البيع بالمزايدة -

ففي ، فمثلا في الحالة الأولى فإن الوثيقة المودعة قد تتضمن عدة مالكين على الشيوع 
 2يقبل الباقي.و  يمكن للمحافظ العقاري رفض الإيداع جزئياهذه الحالة 

 ثانيا: رفض الإشهار:

لكنه يرفض و  قد يحدث أن يقبل المحافظ العقاري إيداع الوثائق لدى المحافظة العقارية
بسبب عدم تعيين الأطراف أو ، إجراء عملية الإشهار، بعد فحصه الدقيق للوثائق المراد شهرها

 بصفة واضحة، أو عدم إرفاق بعض الوثائق التي طلب إكمالها... عدم تعيين العقارات

                                                           
1

د الش   العقيو   ر الاش دث ال،لا   ي اط هرة مقدمة ليح  ش ي   الد امواه  ر العيمم القي م حةي يحة مييزفي لحيى ل ح ي

 أ137ي136أص ص 2011/2012 يمعة لا   ي العيمم الاحي حةيه الةقمق
2

 أ137لحيى ل ح  يالا  ث  لا ي ص 
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 نذكر منها: و  حالات رفض إجراء الإشهار 76/63من المرسوم  101قد عددت المادة و 

 الأوراق المرفقة بها غير متوافقة.و  عندما تكون الوثائق المودعة -
كورة في البطاقة العقارات غير متوافق مع البيانات المذو  عندما يكون تعيين الأطراف  -

 العقارية.
 1أن الإيداع كان من الواجب رفضه.، إذا ظهر وقت التأشير على الإجراء -

 15فإنه يقوم بتبليغ هذا القرار للمعني في اجل ، فإذا قرر المحافظ العقاري رفض إجراء الشهر
رسالة  يخبره عن العيب الموجود، حيث يكون التبليغ عن طريقو  يوما ابتداء من تاريخ الإيداع

 موصى عليها مع إشعار بالاستلام، أو عن طريق الاستلام الشخصي مقابل إقرار بالاستلام،
يوما من تاريخ التبليغ أو الإشعار حتى يتسنى له إتمام الوثائق  15يعطى للمعني اجل و 

 2الناقصة.

صة نشير إلى أن قرار رفض إجراء الإشهار يكون قابلا للطعن أمام الجهات القضائية المختو 
حيث هناك من رأى إمكانية الطعن في كل قرارات ، 75/74من الأمر  24طبقا لنص المادة 

التي أشارت  76/63من المرسوم  24المحافظ أمام القضاء مستندين على نص المادة 
 3لإمكانية الطعن في كل القرارات دون تمييز بينها.

 

                                                           
1

العيمم الاحي حةي ه  يحة الةقمقي ا   ر القي ملأءيحةة وريحيالش   العقيو   ر القي ملأ ال،لا   ي مذ    ليح  ش ي   الاي 

 أ79يص 2013/2014 يمعة ال مد  ي 
2

 أ80ص ي الا  ث  لا 
3

 .154عبدالغنيبوزيتون، مرجع سابق، ص
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البحث المتواضع فقد حاولت تسليط الضوء على مسألة  ذاه من خلالي الأخير و فو 
ة القضائية في الميدان التي تتمثل في الخبر سائل القانونية في هذا العصر، و الم أهممن 

تعتبر دليلا فنيا يلعب دورا  أنهاقد توصلت إلى فك المنازعات العقارية، و دورها في العقاري و 
الناشئة  المنازعاتبالتالي حل الحقيقة و صول إلى للو في تكوين عقيدة القاضي العقاري هاما 
في القضايا المعروضة  أمام عن الحسم والبتيجد نفسه عاجزا المتخاصمة، فهو  الأطرافبين 

 الدقة.والعلمية التي تتطلب التخصص و هذا لجهله ببعض الجوانب الفنية عليه، و 
التي تتم على مستوى  جرائيةالإهي العملية نذب الخبراء، و المشرع للقاضي  أتاحبالتالي و 

يتمتعون خصوصا العقاريون منهم الخبراء و  هذا بحكم أنالمختلفة عبر الوطن، و المحاكم 
المهارات التي تساعد كثيرا القضاء في تسوية النزاعات التي بجملة من الخبرات والمعارف و 

 .فيها، نظرا لتعقيدها وخصوصيتها الخبرة القضائية إجراءتتطلب 
زيد من الوسائل الحديثة التي لنا الم أعطىالعلمي المتسارع و  التكنولوجيأن التطور 

مكنتهم من الاستعانة بهذه الوسائل في مكنت الخبراء القضائيين على مختلف اختصاصاتهم 
تقلصا في عامل و  سرعة أنتجهذا بدوره ، و أيديهمالوثائق المقدمة بين و  تدقيق دراستهم للملفات

ففي الواقع ، بطئا في الفصل فيهامنازعاته تشهد و  ان المجال العقاريأن كو  ة،التكلفو  الوقت
مم ، دون الفصل فيهاسنة  20المحاكم تجاوز عمرها هناك  أمامالعملي هناك قضايا عقارية 

 .بمصالح المتخاصمين إضرارما ينجه هذا من 
، يقةيستعين بها القاضي ليكشف الحق مرآة إلانشير إلى أن الخبرة القضائية ما هي و 

اهتماما بمختلف  أولىإلى أن المشرع  أيضالكن نشير ، و وبهذه الصورة يتحقق مبدأ العدالة
يبقى أن هذا الاهتمام  إلا، فنية التي هي نتاج عمل الخبراء في الميدان العقاريالاستشارات ال

 من تطو في هذا المجال. الأخرىبعض الدول  إليهغير كاف مقارنة بما وصلت 
 :كالأتي ألخصهامن هذا البحث مجموعة من النتائج  أيضا يهإلمما خلصت و  
لقاضي العقاري في تكوين التي تساعد ا الإثباتسيلة من وسائل ئية و الخبرة القضا -

 التي نصت علها النصوص المتعلقة بعمل القضاة.و  القناعة الشخصية

 نية البحتةالمعرفة في المسائل الفو  المهارةو  ذوي الكفاءةو  ضرورة الاستعانة بالخبراء -
 التي قد يقع القاضي. للأخطاءهذا تجنبا و 
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للخبرة القضائية  أصبحفإنه ظرا للتطور التكنولوجي الهائل في مجال البحث العلمي ن -
 .الإثباتدورا فعالا في و  مكانة بارزة

، الخصوم القضائية الذي يكون محل مناقشة من طرف المحكمة أوأن تقرير الخبرة  -
بالتالي يحق للخصوم الاعتراض و  ،لرفض من كلا الطرفينا يكون عرضة للقبول أو

 .على عدم صحته الأدلةتقديم و  عليه،
، فلها الخبير برأيالمحكمة ممثلة في القاضي العقاري الفاصل في النزاع غير ملزمة  -

ب عدم هذا حسب السلطة التقديرية للقاضي بشرط تسبيتركه جانبا، و  أو ابرأيه الأخذ
 قبول تقرير الخبرة.

نرى جملة مت الاقتراحات التي قد تمكن  فإننافي هذا البحث  إليهجة لما تم التوصل نتيو 
 : الجهد والتكاليف من خلال الآتيو  تالوق استثمارالمشرع مستقبلا من 

، وهذا ثبوتية في مجال الإثباتالكبرى للخبرة المنجزة كقوة  الاعتراف بالقيمة والأهمية -
 رية.من سلطة القاضي التقدي إخراجهدون 

لات التي تكون فيها مجرد الحاإلزامية و تحديد الحالات التي تكون فيها الخبرة القضائية  -
 .استشارة

التي لم يعط المشرع صلاحية لهم بالنظر فسح المجال للخبراء للقيام ببعض المهام  -
 فيها.

 الدورات التكوينية للقضاة في الميدان العقاري. إجراءضرورة تكثيف  -

 ري الخبرة هو السبيل الوحيد لفض بعض النزاعات البالغة التعقيد.ضرورة أن يكون تق -

 النزاعات العقارية أمد لإطالةالخبرة القضائية بصورة دقيقة، وهذا تجنبا  إجراءاتضبط  -
 عن المحاكم. الأعباءتخفيف و 

جراءاتهو المسح  بأهميةالحرص على توعية المتدخلين  - التحقيق العقاري الميداني و  ،ا 
جهول المنشر في لاك، وهذا تجنبا للكثير من حالات الترقيم لحساب مللكشف عن الم

 العقاري.تقاعس فرق البحث  نتيجةعموم المناطق الخاضعة للمسح في الجزائر 

لو  توسيع اختصاص القاضي العقاري إلى كل ما يخص منازعات الترقيم العقاري حتى -
 .مورالأفيه، كونه هو المؤهل للنظر في هذه طرفا  الإدارةكانت 
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 المصادر:
 / ابن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع.1

 ثانيا: النصوص القانونية والتنظيمية:
 أ/ القوانين:

المتعلق  2008فبراير سنة  25الموافق ل  1429صفر  18المؤرخ في  09-08القانون 
 بقانون الإجراءات المدنية والإدارية.

 وامر:ب/ الأ 

المتعلق  1995الموافق   لأول فبراير  1415المؤرخ في أول رمضان  08 -95الأمر رقم  
 .20، الجريدة الرسمية رقم 03بمهنة المهندس العقاري، المادة 

 ج/ المراسيم:

المتعلق بشروط التسجيل في  10/10/1995المؤرخ  310-95. المرسوم التنفيذي رقم 01
 قوائم الخبراء القضائيين.

المعدل والمتمم للمرسوم  19/05/1993المؤرخ في  93/123المرسوم التنفيذي رقم  .02
، 34، ج ر عدد 25/03/1976المتعلق بتأسيس السجل العقاري المؤرخ في  76/63

1993. 
المتعلق بشروط التسجيل في  10/10/1995المؤرخ  310-95. المرسوم التنفيذي رقم 03

 .قوائم الخبراء القضائيين

 جع:المرا
 أولا: الكتب:

. حسين طاهري، دليل الخبير القضائي، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، ب ط، 01
 .2014عين مليلة الجزائر، 

سعاد بوزيان، طرق الإثبات في المنازعات الإدارية. ب ط، دار الهدى للطباعة والنشر . 02
 .2015والتوزيع، عين مليلة الجزائر، 
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بي، التزوير والتزييف مدنيا وجزائيا في ضوء الفقه والقضاء. ب ط، . عبدالحميد الشورا03
 منشاة المعارف، القاهرة مصر 

عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني حق الملكية مع شرح مفصل  .04
 ، دار إحياء الثرات العربي، لبنان، بدون تاريخ نشر.8للأشياء والأموال،ج 

، مؤسسة الثقافة 01قواعد الاثبات في المواد المدنية والتجارية، ط . فرج توفيق حسين،05 
 .1988الجامعية، الاسكندرية، 

 .2002. محمود توفيق اسكندر، الخبرة القضائية، دار هومة للنشر والتوزيع، 06
. مراد محمود الشنيكات، الإثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدني. دار الثقافة عمان 07

 .2008، الأردن
. نبيل إبراهيم سعد، الإثبات في المواد المدنية والتجارية في ضوء الفقه والقضاء، ب ط، 08

 .2000منشأة المعارف، الإسكندرية مصر، 
. همام محمد محمود زهران، الوجيز في إثبات المواد المدنية والتجارية، ب ط، الدار 09

 الجامعية الجديدة للنشر، القاهرة.
ة، الوجيز في الملكية العقارية الخاصة الشائعة )اكتسابها، إثباتها، حمايتها، .يوسف دلاند10

 .2016إدارتها، قسمتها(،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
 .ثالثا: الأطروحات والمذكرات الجامعية

 الأطروحات:

، أطروحة مقدمة العمرية بوقرة، إثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري. 01
، 01لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 

015/2016. 

إلياس جوادي، الإثبات القضائي في المنازعات الإدارية "دراسة مقارنة". أطروحة .02
دكتوراه في العلوم تخصص قانون إداري، كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

2013/2014. 
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عماد الدين رحايمية، الوسائل القانونية لإثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع .03
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  الجزائري،
 .2014تيزي وزو،

روحة مقدمة لنيل منازعات الشهر العقاري في التشريع الجزائري، أط ليلى لبيض،. 04
جامعة  كلية الحقوق والعلوم السياسية، شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية،

 .2011/2012بسكرة،

 ب/ المذكرات.

أيمن بوثينة، الخبرة القضائية في المادة الإدارية. مذكرة ماجستير في الحقوق، كلية .01
 .2013/  2012الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، 

قاسم بواشري، إجراءات الشهر العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة . بل02
 .2013/2014، 01الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

. زهرة بن عمار، دور المحافظة العقارية في نظام الشهر العقاري ومنازعاته أمام 03
دة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة القضاء الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شها

 .2010/2011عنابة، 
سيفي عثمانية، الإثبات في المواد الإدارية ودور القاضي الإداري فيه. مذكرة  .04

ماجستير، تخصص القانون العام المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر 
 .2013/2014بلقايد، تلمسان الجزائر، 

عبدالغني بوزيتون، المسح العقاري في تثبيت الملكية العقارية في التشريع الجزائري،  .05
 .2009/2010كلية الحقوق، جامعة قسنطينة،  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق،

عبدالمجيد رحابي، أحكام قسمة الملكية الشائعة في النظام القانوني الجزائري، مذكرة .06
 .2009/2010كلية الحقوق جامعة باتنة، ير،لنيل شهادة الماجست

محفوظ جقبوب، الشهر العيني واستقرار المعاملات العقارية مذكرة لنيل شهادة  .07
 .2012/2013، 1الماجستير في القانون العقاري، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
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ري. مذكرة . العلجة سدي، السندات المثبتة للملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائ08
 .2011/2012نهاية الدراسة للحصول على شهادة الماستر، جامعة المدية، كلية الحقوق، 

. أمينة كالم، المال الشائع، مذكرة نهاية التكوين لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، 09
 .2006-2005، 14الدفعة 

ية. مذكرة ماستر، أمينة علواش، الخبرة القضائية ودورها في حل المنازعات العقار  .10
 .2012/2013تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس، المدية، 

. اسماعيل بن عامر، طيب بن عطواش، الآليات القانونية لحماية الملكية العقارية 11
الخاصة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، قسم الحقوق، المركز 

 .2017/2018عي بلحاج بوشعيب، عين تموشنت، الجزائر، الجام
زينب بوحنيك، الخبرة في المادة الجزائية. مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في . 12

 .2015/ 2014الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، 
الماستر في  الشهر العقاري في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة . صليحة رحال،13

 .2013/2014القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البويرة، 
عادل بوحديش، قسمة المال الشائع في القانون الجزائري، مذكرة نهاية التكوين لنيل  .14

 .2005/2006، 14شهادة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة 
نية الأصلية الواردة على العقار في اميرة براهيمي، أحكام الحقوق العي نبيلة مكيد، .15

-2012التشريع الجزائري. مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، جامعة المدية، كلية الحقوق ،
2013. 

 المجلات: رابعا:

 .2006نشرة أملاك الدولة، .01 
الصادرة عن مجلس  مقداد كوروغلي، الخبرة في المجال الإداري، مجلة مجلس الدولة،. 02 

 .2002ائري، العدد الأول، الدولة الجز 
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 خامسا: القرارات القضائية.
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 .2008، 01العدد  العليا، قسم الوثائق،

، قسم 01، مجلة المحكمة العليا، العدد 12/09/2007المؤرخ  414655القرار رقم  .2
 .2008، الوثائق

، الغرفة العقارية، قسم الوثائق، 02، مجلة المحكمة العليا، عدد367715القرار رقم  .3
2006. 

، 01، مجلة المحكمة العليا، عدد 23/02/2005المؤرخ بتاريخ  282811القرار رقم  .4
 .2005الغرفة العقارية، قسم الوثائق،
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 .2000عدد خاص، الغرفة العقارية، 
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،الغرفة 02، مجلة المحكمة العليا، العدد 09/05/1990المؤرخ  59517القرار رقم  .10
 .1990العقارية، قسم الوثائق، 

، الغرفة 01، مجلة المحكمة العليا، العدد 19/04/1989، المؤرخ 51109القرار رقم  .11
 .1991العقارية، قسم الوثائق، 
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، الغرفة 02، مجلة المحكمة العليا، العدد 27/12/1988المؤرخ  47222القرار رقم  .13
 .1990قسم الوثائق،  العقارية،

، الغرفة 02، مجلة المحكمة العليا، العدد 02/06/1986بتاريخ  41996القرار رقم  .14
 .1986ت،العقارية، قسم المستندا

، الغرفة 03مجلة المحكمة العليا، العدد  05/11/1984بتاريخ  33797القرار رقم  .15
 .1984العقارية، قسم المستندات،

، قسم 03، مجلة المحكمة العليا، العدد 16/12/1978المؤرخ  43462القرار رقم  .16
 .1992الوثائق، 
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 : الدراسة ملخص 

 بداية قمت فقد حلها، و العقارية المنازعات مجال في القضائية الخبرة دور الدراسة هذه تتناول
 ماهية بعنوان جاء الذي و ، الأول الفصل خلال من القضائية الخبرة في النظري الجانب  بدراسة
 أما ، القضائية الخبرة مفهوم فيه درست الأول فالمبحث ، مبحثين يحتوي الذي ، القضائية الخبرة

 الذي الثاني للفصل انتقلت ثم العقاري، الميدان في لها القانوني النظام تناولت فقد الثاني المبحث
 ما و القضائية الخبرة تقرير بعنوان الأول ، مبحثين خلال من القضائية الخبرة دور بدراسة فيه قمت

 للمحكمة القضائية الخبرة من الصور بعض فيه فجاء الثاني المبحث أما شكلية، إجراءات من يحتويه
 .العليا

Study  summary 

This study deals with the role of judicial expertise in the filed of real 

estate disputes, I have started by studying the theoretical aspect of judicial 

experience through the first chapter wich is entitled what is judicial 

experience which contains two subjects the first study examined the concept 

of judicial experience in the fieled of real estate and then moved to the 

second chapter in wich I studied the role of judicial expertise throught the 

first two sections entitled report of the experience of the judiciary and the 

contents of the formal procedures the second section in wich he hade someb 

photographs of judicial experience in the suqreme court. 

 

 

 


